
    

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

 

 

 

 

 

 ميدان: الحقوق والعلوم السياسية

 فرع: الحقوق

قانون أعمال تخصص:  

 ...........رقم:
 

 

 : )ة(إعداد الطالب
بوجليدة ماجدة سيرين (1)   

 بوختاش نسيبة (2)

 

 2025/06/02يوم:
 

الجزائري الاستثمارنظام التحفيزي في قانون ال  

 

 لجنة المناقشة:
 

 معاشي سميرة أ.مح ب  جامعة محمد خيضر بسكرة رئيسا
 

 قرفي ياسين أ.مح "أ" محمد خيضر بسكرة جامعة مشرفا 
 

 قوجيل نبيلةأ "أ" .محأ حمد خيضر بسكرةم جامعة مناقشا
 

 

 2025 - 2024السنة الجامعية:

  

 

 مذكرة ماستر



  



  



 
 

  

 الشكر والعرفان:

 

 بسم الله الرحمان الرحيم
نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ألهمنا الصحة والعافية 

بالشكر الجزيل للدكتور المشرف )قرفي ياسين( الذي والعزيمة فالحمد لله حمداً كثيراً، كما نتقدم 

لم يبخل علينا بأي معلومة أو توضيح في شتى مراحل إعداد هذه المذكرة، كما نتوجه بالشكر 
 لأعضاء لجنة المناقشة، ونشكر كل من ساهم في هذه المذكرة ولو بكلمة طيبة.

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 اهداء

 حمد لله حباً وشكرا وامتناناً على البدء والختام.ال

 "وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين"

لم تكن الرحلة قصيرة ولا الطريق سهلة ورغم ذلك فعلتها فالحمد لله الذي بنعمته تتم 

 الصالحات، بكل تواضع اهدي عملي هذا ل:

 التحديات.إلى نفسي الطموحة التي صبرت طوال هذا المشوار رغم 

إلى من علمني أن الحنان لا يشترى، وأن الوقوف لا يكون على الأقدام فقط بل على المبادئ إلى 

 ابي الغالي".سندي وقوتي "

الى من انارت عيناي ودربي بدعائها، وعلمتني أن العظمة لا تقاس بصوت مرتفع بل بقلب يسع 

 غاليتي امي".الجميع، "

ي لم تكن فقط عوناً، بل كانت فصلا كاملا من الإحتواء ومثالاً عن إلى وحيدتي ورفيقة الأيام، الت

 راية".الصبر "

 "إسلام ومعتز".إلى ضلعاي الثابتان ومن استند عليهم وقت ضعفي 

رفاق إلى من أضافوا المتعة خلال هذا الدرب، وهانت معهم الصعاب وصنعنا معهم الذكريات "

 ".الدرب كل باسمه

 

 .نسيبة بوختاش



 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 قال تعالى:
ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ درََجَاتٍ{}  سورة المجادلة( 11)الأية  يَرْفعَِ اللَّه

 صدق الله العظيم 

 الحمد لله 
 حباً وشكراً وإمتناً على البدء والختام

قصيرة ولا طريق محفورة بالتسهيلات لكنني فعلتها فالحمد لله الذي يسر لم تكن الرحلة 

 البدايات وأكمل النهايات وبلغنا الغايات.
أهدي ثمرة جهدي إلى التي حملتني ومنحتني الحياة، وأحاطتني بحنانها وحرصت على 

 تعليمي بصبرها وتضحيتها إلى من كان دعاؤها سر نجاحي "أمي" الغالية حفظها الله.

إلى الذي دعمني في مشواري الدراسي وكان وراء كل خطوة خطوتها في طريق العلم 
 والمعرفة " أبي " الغالي رعاه الله.

 إلى إخوتي

 أدامكم الله ضلعاً ثابتاً  
 إلى كل الأشخاص الذين أحمل لهم المحبة والتقدير  

 ساعدة.إلى كل أصدقائي دون استثناء، وإلى كل الأساتذة الذين قدم لنا يد ال

 بوجليدة ماجدة سيرين 
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 مقدمة:

شرعت الجزائر منذ التسعينات في عملية الإصلاحات الإقتصادية من خلال تدعيم    

العديد من الإتفاقيات منظومتها التشريعية بقوانين وتنظيمات، إضافة إلى مصادقتها على 

ا التوجه الإقتصادي الدولية ومتعددة الأطراف مع العديد من البلدان، التي من شأنها تعزيز هذ

ً من بشكل يتلاءم مع  متطلبات المستثمر الوطني عامة والأجنبي خاصة، هذا ما يظهر جليا

دادها الفعلي عزمها وإستعالذي أكدت فيه الجزائر  (1)12_93خلال المرسوم التشريعي رقم 

ستثمار فأصبحت الدولة بموجبه لا تتدخل إلا ة الإستثمار من خلال تكريس مبدأ حريلدعم الإ

في ممارسة أي نشاط من الأنشطة من خلال منح الإمتيازات للمستثمرين مع ترك الحرية لهم 

سي عتبارها المحرك الأساقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، أي تبني  سياسة منفتحة بإالإ

المتعلق بتطوير  (2)03_01قتصاد الوطني، إلى غاية إلغاءه بصدور الأمر رقم لبناء الإ

داري كالوكالة الوطنية لتطوير ستثمار الذي تميز بإستحداث هياكل تقوم بدور إجرائي وإالإ

الذي وسع من مجال الحوافز الممنوحة للمستثمرين من  (3)08_06ستثمار، يليه التعديل الإ

لعام والذي يشمل كل أنواع ده على نظامين لمنح الحوافز يتمثل الأول في النظام اخلال إعتما

ستثمارات التي يتطلب النظام الإستثنائي والذي يضم الإ ستثمارات في حين يشمل الثانيالإ

تمثيلها مساهمة خاصة من طرف الدولة، ثم يليه قانون المالية التكميلي المتمثل في الأمر رقم 

09_01(4). 

، أدى إلى تضرر الجزائر إقتصاديا 2016د أن شهد العالم أزمة انهيار أسعار البترول سنة بع

لكون أغلب مداخيلها يعتمد على المحروقات، جعل من المشرع يعيد النظر في القوانين 

ستثمار الذي ألغى بموجبه جميع المتعلق بترقية الإ (5)09_16ليصدر بذلك القانون رقم 

ه، الذي كان هدفه تعميق الإصلاحات ومواكبة التطورات الحاصلة، عن القوانين السابقة ل

 طريق تضمينه لجملة من المزايا والتحفيزات لفائدة المستثمرين. 

ستثمار، وعقب ة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإومواصلة في إطار سعي الدولة الجزائري

التي أدت إلى شلل شبه  2020 الأزمة الصحية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا سنة

كلي في الأنشطة الإقتصادية عبر العالم، وتعطل حركة الصادرات والواردات، حيث أدى 

إلى إنهيار أسعار النفط مما أثر بشكل بالغ على الإقتصاد الجزائري كونه يعتمد بشكل أساسي 

                                                
الصادرة  ،64عدد  ،، ج رستثمارالمتعلق بترقية الإ،1993أكتوبر  05المؤرخ في  12_93 رقم المرسوم التشريعي (1)

 )الملغى(. 1993أكتوبر  10بتاريخ 
 22، الصادر بتاريخ 47، ج ر، عدد "المتعلق بتطوير الإستثمار،"2001غشت  20المؤرخ في  03_01 رقم الأمر (2)

 . 2001غشت 
ج  ،"ستثمارالمتعلق بتطوير الإ،"03_01المعدل والمتمم للأمر رقم  2006يوليو  15المؤرخ في  08_06الأمر رقم  (3)

 . 2006يونيو  19صادرة بتاريخ ، ال47عدد  ،ر
، 44عدد  ،ج ر، "2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة "، 2009يوليو  22المؤرخ في  01_09الأمر رقم (4)

 . 2009يوليو  26الصادرة في 
 . 2016، الصادر سنة 46عدد  ،، ج ر"ستثمارالمتعلق بترقية الإ"، 2016غشت  03المؤرخ في  09_16القانون رقم (5)
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ة، هذا ما قتصادية الوطنيوقات مما كشف عن هشاشة البنية الإعلى عائدات قطاع المحر

وضع  المشرع أمام حتمية إعادة النظر في المنظومة القانونية للإستثمار، وعليه أصدر 

المتعلق بالإستثمار متبوعاً بالعديد من المراسيم التنظيمية، والذي هدفه (1)18_22القانون رقم 

ستثمارات في قطاعات أخرى)كقطاع قطاع المحروقات من خلال تشجيع الإتقليص التبعية ل

منه على ستثمار، حرصاً تي تنظم الإالصناعة، الفلاحة...(، وهذا من خلال تحديد القواعد ال

 قتصاديين.إعادة ثقة المتعاملين الإ

ة جديدة أنظمة تحفيزي هو إستحداث 18_22ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

لتي امختلف المجالات تستهدف فئات مختلفة من المستثمرين سواء محليين أو أجانب في 

في  راجعتشهد نقصً أو عجز، وتوجيه الإستثمارات للعديد من المناطق التي تشهد عزلة وت

وتبسيط  الإستثمار بالرغم ما تحتويه من ثروات، وهذا عبر تقديم حوافز ضريبية ومالية،

ذا هالإجراءات الإدارية، وتحسين آليات تسوية النزاعات، إذ يسعى المشرع من خلال 

ؤوس طاب رستثمارية في الجزائر أكثر تنافسية من شأنها إستقإلى جعل البيئة الإالتعديل 

 ولةالد الأموال وتحقيق إقلاع إقتصادي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة حسب مخططات

 وتقليل التبعية الاقتصادية. 

 أهمية الموضوع: 

    ً ً يتمثل في الأنظتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول موضوعا  تحفيزيةمة الحديثا

د قتصاالمستحدثة في قانون الإستثمار، تهدف بدورها إلى جذب الإستثمارات وتنشيط الإ

ر تثماخارج إطار المحروقات عن طريق دعم قطاعات إنتاجية بديلة، ومنح إمتيازات للإس

 .  في مناطق ذات أولوية، ومدى نجاعة هذه الأنظمة في إستحداث مناصب الشغل

 ختيار الموضوع: أسباب ودوافع إ

فيما  ائريإن الدافع من إختيار هذا الموضوع يرجع لأهميته، والبحث في جديد المشرع الجز
ة التي نونييخص الأنظمة التحفيزية مقارنة بالقوانين السابقة، والتعرف على الآليات القا

 ة.ستثماريالإ ؤثر في قراراتهمإعتمدتها الدولة لتحفيز المستثمرين، كون أن هذه التحفيزات ت

 الهدف من الموضوع: 

ادة ستفتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محتوى الأنظمة التحفيزية، وكذا إجراءات الإ

 منها، ومدى فعاليتها في إستقطاب المستثمرين وتحقيق التنمية الإقتصادية. 

 الدراسات السابقة:

 دها تستنة لكنبموضوعنا، وجدنا بعض الدراسات السابقبعد البحث في المادة العلمية المتعلقة 

جد  18_22على القانون القديم الملغى، في حين الدراسات التي استندت على القانون رقم 

ثين عبر تطرق للموضوع قلة من الباح 18_22نادرة ومحتشمة، وهذا نظراً لحداثة القانون 

 مقالات نذكر منها: 

                                                
 . 2022، الصادر سنة 50ج ر، العدد المتعلق بالإستثمار"، ، "2022جويلية  24المؤرخ في  18_22القانون رقم  (1)
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  ،لمجلة اائر، متيازات الجبائية كمدخل لتحقيق التنويع الإنتاجي بالجزالإزهية لموشي

 .2018، السنة 11، العدد 06، المجلد 03العلمية لجامعة الجزائر 

  ،حفيزية ة الت: الأنظم18_22ستثمار قراءة في قانون الإفاطمة خليفي، عثماني علي

مركز المجلة الآفاق للبحوث والدراسات، ستثمار الأجنبي، وتأثيرها على جذب الإ

 .2023سنة ، ال02، العدد 06، المجلد الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار، إليزي

  ،ن ى ضوء القانوستثمار عليع الإالأنظمة التحفيزية كآلية لتشجلغنج مباركة

وق لحقاكلية قتصادية، مجلة الإجتهاد القانونية والإستثمار، المتعلق بالإ 18_22

 .2023، السنة 03، العدد 12، المجلد والعلوم السياسية، جامعة تامنغست

  ،قدية المجلة الن، 2022ستثمار لسنة نظرة حول جديد القانون الإالكاهنة ارزيل

 . 2022ة ، السن02، العدد 17للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد 

 إشكالية الموضوع: 

 انطلاقا مما سبق نطرح الإشكال التالي: 

اهمتها مس ستثمار، ومدىالتحفيزية المستجدة في قانون الإ هل يمكن القول بفعالية الأنظمة

 في جذب المستثمر؟ 

 التساؤلات الفرعية:

 من خلال الإشكالية الرئيسية نطرح عدة تساؤلات:

 ستثمر؟ماهي أهداف المزايا الجبائية، ومدى تأثيرها على جذب الم 

 ت؟حفيزاماهي الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال إستحداثها هذه الت 

 ماهي إجراءات الاستفادة من هذه الأنظمة؟ 

 منهج الدراسة: 

م المفاهييف بعتمدنا إتباع كل من المنهج الوصفي في إطار التعرللإجابة عن هذه الإشكالية إ

ظيمية ة والتننونيالمتعلقة بالموضوع، كما إعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل المواد القا

 المتعلقة بالإستثمار. 

 هيكلة وتقسيم الموضوع: 

سب تقسيم لهذه لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث في هذا الموضوع، رأينا أن أن    

بعنوان مفهوم المزايا الجبائية في  مبحث تمهيديالدراسة هو تقسيمها إلى فصلين يسبقهما 

إطار الأنظمة التحفيزية، حيث شمل هذا المبحث على مطلبين، خصصنا المطلب الأول منه 
قمنا ف الفصل الأوللتعريف المزايا الجبائية، والمطلب الثاني لأشكال المزايا الجبائية، أما 

، و شمل هذا الفصل على 18-22ستثمار ة التحفيزية المقررة في قانون الإبتحديد الأنظم

مبحثين تطرقنا من خلال المبحث الأول لنظام التحفيزي بعنوان نظام القطاعات، و توزع 
على مطلبين، مطلب خصص تحديد القطاعات المعنية بالاستفادة من المزايا، و مطلب 

من خلال نظام القطاعات، و تطرقنا في المبحث الثاني إلى النظام  خصص لمزايا الممنوحة
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ستثمارات المهيكلة، الذي قسُم بدوره إلى مطلبين، ي بعنوان نظام المناطق و نظام الإالتحفيز

 يتعلق المطلب الأول بنظام المناطق، والمطلب الثاني بنظام الاستثمارات المهيكلة.

ل هذا ، وشمبإجراءات الاستفادة من الأنظمة التحفيزية المعنون للفصل الثانيأما بالنسبة 
راء لإج لتكييف القانونيالفصل هو الآخر على مبحثين، تطرقنا خلال المبحث الأول إلى ا

ستثمار، وتوزع على مطلبين، مطلب خصص للتسجيل كإجراء أولي، ومطلب تسجيل الإ

ق مبحث الثاني إلى طرخصص لإطار القانوني لشهادة التسجيل، و تطرقنا من خلال ال
 لى صص إالمزايا، وتوزع إلى مطلبين، مطلب خ منح الطعن المتاحة للمستثمرين بشأن قرار

مام التظلم المسبق كإجراء إجباري لتقديم الطعن الإداري، و مطلب خصص إلى الطعن أ

 منح المزايا. بشـأن قرار ستثماروطنية العليا للطعون المتصلة بالإاللجنة ال
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فضلاً  ،ولةدالاقتصادي والاجتماعي لأي  عد النظام الجبائي مرآة حقيقية تعكس الوضعيُ     

ى وتزايد حركة رؤوس الأموال عل ،السياسية. وفي ظل التطور المتسارع أبعادهاعن 
ة ائدقدر من الف كبرالصعيد العالمي، بات المستثمر يبحث عن الوجهات التي تضمن له أ

لتي ائل اوالعائد المالي. ومن هذا المنطلق، أصبحت الحوافز الجبائية من بين أبرز الوس

 جموعوتتمثل الجباية في م، ستقطاب الاستثمارات الأجنبيةلمضيفة لإتعتمدها الدول ا
يين التي تحصلها الدولة من الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنو والرسوم الضرائب

 وتحقيق التوازن المالي.  تمويل ميزانية الدولةبهدف 
تعرف ، والالأولالمطلب وللتفصيل أكثر في المزايا الجبائية يتوجب تعريفها وهذا من خلال 

 .المطلب الثانيفي على أشكال المزايا الجبائية 

 المطلب الأول: تعريف المزايا الجبائية: 
نا على عتمدابالرجوع إلى النصوص القانونية نجدها خلت من تعريف المزايا الجبائية، ولهذا 

 : يالآراء الفقهية نذكر منها ما يل

للدولة بهدف تشجيع تعرف المزايا الجبائية بأنها:" نظام يصمم في إطار السياسة المالية 
ستثمار على نحو يؤدي إلى نمو الإنتاجية القومية وزيادة الدخل القومي نتيجة الادخار أو الإ

 .(1)القيام بمشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة"

أثار إيجابية من شانها أن تشجع المستثمر الأجنبي  كما عرفها البعض بأنها:" إحداث
 .  (2)ستثمار في البلد الذي توفر هذه الحوافز"إتخاذ قراره بالإ والوطني وتدفعه إلى

قتصادية جموعة إجراءات وترتيبات ذات قيم إأما جانب أخر من الفقهاء يعرفها على أنها:" م

كما .(3)محددة" أهدافأجانب لتحقيق  أوليين سواء محقابلة للتقويم تمنحها الدولة للمستثمرين 
يقصد بها أيضا:" كل الإجراءات الجبائية التي تؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي عبر 

ضريبة جماعية  إلىإعفاءات هادفة وكذا تخفيض معدل الضرائب على الشركات وتحويله 

الواقع حسب رأينا كون ، وهذا التعريف الأكثر شمولية والأقرب إلى (4)تمس المجتمع ككل"
أن معظم المستثمرين أول ما يواجههم خلال المشروع الاستثماري هي الضرائب، وهذا ما 

 سعى المشرع للتخفيف منه من خلال اعتماده على الإعفاء من الالتزامات الجبائية.

 الفرع الأول: خصائص المزايا الجبائية: 

 ضمن عدةيث تتفي اطار السياسات المالية ، حتعد الامتيازات الجبائية من الإجراءات المهمة 

 خصائص أهمها :

 إجراء اختياري: .1

                                                
" دراسة مقارنة، دار النهضة ستثماراتنية والحوافز الضريبية لتشجيع الإالضمانات القانورمضان صديق محمد، "(1)

 .54، ص 1998العربية، القاهرة، 
، 2007، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طستثمارات الأجنبية"الاقتصادية للإ الآثار"مبروك، لمقصود عبد نزيه(2)

 . 113ص 
، مجلة اقتصاديات شمال ستثمار الأجنبي المباشر"الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الإ"أثر الحوافز طالبي محمد،  (3)

 . 316، ص 2009، سنة 06، جامعة البليدة، العددإفريقيا
، 3المجلة العلمية لجامعة الجزائر  حقيق التنويع الإنتاجي بالجزائر"،تمتيازات الجبائية كمدخل ل"الإزهية لموشي، (4)

 . 5، ص 2018، سنة 11، العدد 06المجلد 
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ستفادة من ثمرين الحرية في الاختيار بين الإستفادة أو عدم الإحسب هذه الخاصية فان للمست

ستفادة شروط التي تضعها الدولة، وعدم الإالمزايا الممنوحة، فالاستفادة تفرض الخضوع لل
 .(1)المضيفةالعادي للدولة نظام الضريبي يترتب عليه الخضوع لل

 إجراء هادف:  .2

تحقيق جملة من الأهداف  إلىسياسة الامتياز الضريبي تهدف  إلىلجوء الدولة  إن
 .(2)جتماعيةوالإقتصادية الإ

 إجراء ذو مقاييس:  .3

لذين ارين إن الإمتياز الضريبي موجه إلى فئة معينة من المكلفين بالضريبة، وهم المستثم
 حديدكت شاطكتحديد نوعية الن عليهم التقيد بمجموعة من المقاييس التي يحددها المشرعيجب 

 .(3)للمستفيدالقانوني والتنظيمي قامته والإطار نوعية النشاط ومكان إ 

 حداث سلوك معين: إ .4

ه بالنسبة لتصرفات و الخفض منها تلعب دور الموجأن الزيادة في معدلات الضرائب إ

قتصاديين، وعلى هذا الأساس تهدف الدولة من وراء سياسة التحفيز الضريبي المتعاملين الإ

نشطة تخدم أحداث سلوك معين بغرض توجيه المستثمرين نحو قطاعات ومناطق وإإلى 
 .(4)التنمويةالمخططات 

 الفرع الثاني: التمييز بين الجباية وما يشابهها من مصطلحات: 

 يشابهها من مصطلحات وهذا لتجنب تضارب وتداخليجدر التفرقة بين الجبائية وما 
رق بين سنف المعاني، فكما أشرنا سابقا أن مصدر المزايا الجبائية هي الجباية، وفيما يلي

 الجباية والضريبة والرسوم:

 _من حيث التعريف: 
ى تكون علودولة الجباية هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة على الأفراد لتغطية نفقات ال

 ل ضريبة أو رسم.شك

فع خاص ه بنالرسم هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود علي
  ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.

أما الضريبة فهي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف والأعباء 

 .(5)العامة

 من حيث الشمولية:  -

 نها.الضريبة والرسم فهي الإطار العام والضريبة والرسم جزء م شمل منأالجباية 

 من حيث الجهة المخولة: -

 لتياالجباية والرسم تفرضها جهات حكومية متخصصة من الوزارات والهيئات العامة 

 دارةتدير الجباية، بينما الضريبة تديرها جهات مخولة مثل مصلحة الضرائب أو الإ

                                                
، مذكرة ماجستير، كلية "الإصلاح الضريبي في الجزائر وتأثيره على المؤسسة والتحرير الضريبي"ناصر مراد، (1)

 .118ص ، 1997السنة الجامعية جامعة الجزائر،  الحقوق،
، 2005، الجزائر 2، ديوان المطبوعات الجامعية، ط"والكميةلى السياسات الاقتصادية إ"المدخل عبد المجيد قدي، (2)

 . 169ص
 .6سابق، صالمرجع الزهية لموشي،  (3)
 .170، ص المرجع السابق قدي، المجيد عبد(4)

)2(www.economic-dz.com2025/02/26 :تاريخ الاطلاع  

http://www.economic-dz.com/
http://www.economic-dz.com/
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 .الضريبية

 من حيث الغاية:  -

تستخدم إيرادات الضرائب في تمويل الأنشطة الحكومية والتي تشمل الخدمات والأشغال 

 .(1)والمدارسالعامة مثل: الطرقات 

معية الجا أما الرسم فيكون مقابل خدمة يتطلب تنفيذها تسديد مبلغ مقابل ذلك كالرسوم
 ورسوم استخدام الطرقات تدفع لصالح الدولة. 

 الفرع الثالث: أهداف المزايا الجبائية: 

 هدافتسعى الدولة من خلال التحفيزات الجبائية التي تمنحها إلى تحقيق جملة من الأ

 الإجتماعية نذكرها كالاتي:  الإقتصادية و

 الأهداف الإقتصادية: .1
ن مذلك وتنمية الإستثمار عن طريق تشجيع الحوافز الجبائية لتراكم رؤوس الأموال،  -

 تخفيف العبء الضريبي ومن ثم حجم التكاليف. خلال

 تشجيع الصادرات لتحقيق ميزان تجاري موجب ورفع إحتياطي الدولة من العملة -
 الصعبة.

قتصادي الإ زيادة إيرادات الخزينة العامة، فتنمية الإستثمار تؤدي إلى تنويع النشاط -

 بة،خاضعة للضريومنه زيادة الإنتاجية، وينتج عنه تعدد العناصر الإقتصادية ال
يؤدي سمهم وبالتالي اتساع الوعاء الضريبي، وارتفاع المكلفين بالضريبة والذي التزا

 حتما إلى رفع حجم الحصيلة الضريبية. 

 الأهداف الاجتماعية: .2
اول السلطات العمومية يعد امتصاص البطالة أهم أهداف سياسة التحفيز الضريبي، حيث تح

متيازات الضريبية تشجيع التشغيل عن طريق إنشاء مناصب شغل جديدة، فتمكن من خلال الإ

ستثمار هذه إتسمح إعادة الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الخواص من توفير موارد مالية، 
 . (2)العاملةالموارد بإنشاء مؤسسات صغيرة أو فرعية، تتطلب تشغيل اليد 

لتشجيع الإستثمار في الجبائية الموجهة تحقيق التوازن الجهوي من خلال الحوافز  -

المناطق المعزولة والتي يراد تنميتها وترقيتها وتطويرها وذلك لتقليص التوازن بين 
 . (3)قتصادينتعاش الإميع المناطق، وتحقيق التنمية والإج

 المطلب الثاني: أشكال المزايا الجبائية:

دخار ع الإيشكل الامتياز الجبائي بأشكاله العنصر الحيوي والتحفيزي الذي يهدف إلى تشجي
لقدرة دة اأو الإستثمار على النحو الذي يؤدي إلى نمو الإنتاجية الوطنية من ناحية وزيا

شروعات ميام قالتكليفية للإقتصاد من ناحية أخرى، بالإضافة إلى زيادة الدخل الوطني نتيجة 

يا لمزاو التوسع في المشروعات القائمة، وعلى هذا الأساس سنتعرف على أشكال اجديدة أ
 الجبائية في هذا المطلب. 

 الفرع الأول: الإعفاءات الجبائية: 

                                                
)3(https://blog.ajsrp.com//تاريخ الاطلاع: 26/02/2025المتعلق بالمدونة العربية 

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، ستثمار"، ودورها في جذب الإ ائي في الجزائر"سياسة التحفيز الجببودالي بلقاسم، (2)

 (. 146_145)ص، ص 02، المجلد 27جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد 
مذكرة ماستر، قتصادية الجزائرية"، سات الإ"التسيير الجبائي للتحفيزات الجبائية في المؤسمحمد علي بن زغمان،  (3)

 . 19، ص 2019/2022م الاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعية قتصادية والعلوكلية العلوم الإ

https://blog.ajsrp.com/
https://blog.ajsrp.com/
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 ضريبةض التتمثل الإعفاءات الجبائية إحدى أدوات السياسة الجبائية وتعرف بأنها:" فن فر

عادلا للدخل، وهي إسقاط لحق الدولة عن بشكل تعزز فيه فاعلية الاقتصاد وتضمن توزيعا 
بعض الممولين لمبلغ الضرائب الواجب سدادها مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في 

ظروف محددة، وهذا ما يساعد الممول على زيادة دخله الصافي بعد الضريبة، ويكون ذلك 

ويمكن أن يكون هذا الإعفاء ، (1)في، ونطاقه"حسب أهمية النشاط، حجمه، موقعه الجغرا
 دائماً أو مؤقتاً، جزئياً أو كلياً. 

 :الإعفاءات الضريبية الدائمة 
 هو الإعفاء الذي يتمتع به الشخص طوال حياته دون الخضوع للضرائب مادام 

 يزاول النشاط الذي ينص القانون على إعفائه بصفة مطلقة. 

  :الإعفاءات الضريبية المؤقتة 
 عينة،ق الدولة المستحق اتجاه المكلف بالضريبة لفترة زمنية ميقصد به إسقاط ح

 ويعرف أيضا بالإعفاء الضريبي الزمني. 

 الفرع الثاني: التخفيضات الجبائية: 

هو إخضاع المكلف لمعدلات ضريبية أقل أو التقليص من الوعاء الضريبي مقابل التزامه 

لبعض الشروط والمقاييس المحددة سواء عن طريق التشريعات الضريبية المتضمنة في 
القوانين المالية السنوية أو في إطار قوانين الاستثمار، وهذا لتشجيع المكلف على الاستثمار 

جتماعية قبل الدولة، بناء على السياسة الإقتصادية والإجودة من في ظل الظروف المو

المختلفة لتشجيع في الدول  نتشاراً هذا الشكل من التحفيزات الأكثر إ المبتغاة، ويعتبر
 .(2)الخاصستثمار الإ

 الفرع الثالث: الإعفاءات الجمركية: 

بأن تستورد )بدون  ستثماريةوعات الإتتمثل هذه التسهيلات الجمركية في السماح للمشر

ضرائب أو رسوم جمركية، أو بفرض ضرائب أو رسوم جمركية منخفضة تبعا لطبيعة كل 
مشروع( ما تحاج إليه من الأصول الرأسمالية، والآلات والمعدات، وغيرها من المستلزمات 

السلعية التي يتكون منها رأس مال المشروع، وكذلك قطع الغيار، والمواد الأولية وغيرها 

ستثمارية بأن تسهيلات أيضا السماح للمشاريع الإمستلزمات الإنتاج، كما تشمل هذه ال من
منتجاتها بدون ضرائب أو رسوم جمركية أو بضرائب جمركية منخفضة للمشروعات  تصدر

ضرائب أو رسوم جمركية أو بضرائب جمركية الاستثمارية بأن تصدر منتجاتها بدون 

 .(3)منخفضة

 لإزدواج الضريبي: الفرع الرابع: منع ا

زدواج الضريبي على أنه" فرض الضريبة على نفس الشخص المكلف أكثر من يعرف الإ
 مرة

                                                
 (.8_7)صزهية لموشي، مرجع سابق، ص (1)
 . 20_19علي بن زغمان، مرجع سابق، ص ص  محمد(2)
كلية  ،لنيل شهادة الدكتورة ، أطروحة"النظام القانوني للاستثمار في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية"،قرفي ياسين(3)

 (.190_189)ص_ ص 2017/2018السنة الجامعية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،الحقوق والعلوم السياسية
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لابد  ريبيوعليه نجد أن الازدواج الض .على نفس المادة الخاضعة للضريبة وعن نفس المدة"
 :من توافر أربعة شروط وهي

ون زدواج الضريبي، أن يكظاهرة الإ : يشترط لقياموحدة الشخص المكلف بالضريبة .1

 الشخص المكلف نفسه، هو الذي يتحمل نفس الضريبة أكثر من مرة. 
 قصد بذلك أن يدفع المكلف نفس الضريبة مع توفرويُ  وحدة الضريبة المفروضة: .2

و وع أالشروط الأخرى، أكثر من مرة أو أن يدفع ضريبتين متشابهتين أو من نفس الن
 الطبيعة.

زدواج الضريبي، يجب أن يكون وعاء : لكي يتحقق الإللضريبةوحدة المادة الخاضعة  .3

أو المال الخاضع لها محلا للضريبة أكثر من مرة، فان فرضت دولة  (1)الضريبة
ضريبة على الأرباح التي يحققها الشخص في داخل البلد وخارجها عن مدة معينة، 

داخل إقليمها، وقامت دولة أخرى بفرض نفس الضريبة على الربح الناتج عن نشاطه 

ختلاف الإدارة إفان هذا الشخص، يكون قد تعرض لازدواج ضريبي، بالرغم من 
 الضريبية في كل حالة. 

: وحدة المدة التي تفرض فيها الضريبة أكثر من وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة. 4

مرة، فإذا فرضت الضريبة على دخل المكلف في سنة معينة، ثم فرضت مرة أخرى على 
ختلاف المدة المفروضة زدواج ضريبي لإإدخله ولكن في سنة تالية، فإننا لا نكون بصدد 

 .(2)فيها الضريبة

 
 

                                                
يعرف بأنه تحديد او تعيين المادة الخاضعة للضريبة والتي يتم على أساسها تأسيس مختلف الضرائب  الوعاء الضريبي:(1)

 والرسوم.
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ستثمار"الجبائية في قانون الإ "الحوافزمراكشي حنان، (2)

 (.23_20، ص ص )2015/2016جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحديد الأنظمة التحفيزيةلأولالفصل ا

المقررة في قانون الإستثمار رقم  

22_18 
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 :18_22التحفيزية المقررة في قانون الإستثمار رقم الفصل الأول: تحديد الأنظمة 

ية قتصادلإها استثمار فيها على منظوماتيتوقف قرار المستثمر في التوجه إلى دولة معينة والإ

ة ف الدولن طرمتيازات جبائية المقدمة مإوالقانونية وما تحتويه هذه الأخيرة من تحفيزات، و

جه يوا دون غيرها من الدول كون أنه أكثر ما ستثمار فيهالصالحه كأسلوب لإغرائه والإ
 بين المستثمر من مخاوف وعقبات هي السياسة الجبائية والتي يمكن وصفها كأنها حاجز

 ستثماري.المستثمر ورغبته في تقديم مشروعه الإ

 ً ستثمار من خلال إصداره لقانون الإ وهذا ما عمد المشرع الجزائري على إصلاحه خصوصا

مة التحفيزية والشروط المؤهلة "الأنظالفصل الرابع منه تحت عنوان في (1)18_22رقم 

من خلال وضع أنظمة تحفيزية جديدة تختلف من حيث تقسيماتها،  ،ستفادة من المزايا"للإ
حيث نصت المادة  قتصاديستفادة منها لتحقيق البرنامج التنموي والإوفعاليتها، وشروط الإ

 نه: أمنه على  24
ب من المستثمر، من هذا القانون، بناءً على طل 4ستثمارات، بمفهوم المادة الإيمكن أن تستفيد 

 من أحد الأنظمة التحفيزية المذكورة أدناه:

نظام النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص"  -

 ،القطاعات"

 لنصا النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب -

 ،"نظام المناطق"
ام "نظالنظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى في صلب النص  -

 ستثمارات المهيكلة".الإ
 قسمنا هذا الفصل على ما تضمنه القانون سابق الذكر كالتالي: وبناءً عليه 

 المبحث الأول: النظام التحفيزي بعنون نظام القطاعات. 

 . هيكلةستثمارات المزي بعنوان نظام المناطق ونظام الإالنظام التحفيالمبحث الثاني: 

 

 

 المبحث الأول: النظام التحفيزي بعنوان نظام القطاعات: 
، حيث بموجب هذا (2)18\22نظام القطاعات هو مصطلح جديد أقره قانون الاستثمار رقم 

( 06ستة ) إلىالنظام غير المشرع التسمية، ووسع من القطاعات التي تعتبر ذات الأولوية 

، وللتفصيل أكثر نتناول (3)09\16( حسب قانون الاستثمار الملغى 03قطاعات بدل ثلاثة )
من  في المطلب الأول تحديد القطاعات المعنية بالاستفادة من المزايا، والمزايا الممنوحة

 خلال هذا النظام في المطلب الثاني. 

 المطلب الأول: تحديد القطاعات المعنية بالاستفادة من المزايا: 

ي معنى فبحث قبل تحديد القطاعات المعنية من خلال هذا النظام، ارتأينا أنه من الضروري ال

 نظام القطاعات )الفرع الأول( ثم تحديد هذه القطاعات )الفرع الثاني(. 

                                                
 مصدر سابق. ، 22/18 رقم القانون(1)
 ، مصدر سابق. 18\22 رقم القانون(2)
 مصدر سابق.، 09\16القانون رقم (3)
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 الأول: تعريف نظام القطاعات:  الفرع

يقصد بنظام القطاعات؛ المجالات التي تحظى بأولوية من قبل الدولة، والتي يجب التركيز 
عليها من أجل القيام بالمشاريع الاستثمارية دون غيرها من المجالات الأخرى، وهذا بحكم 

قتصادية تدخل في التنمية الإقتصادية أو المالية؛ كونها أهميتها القصوى سواء من الناحية الإ

 .(1)الشاملللدولة بمنظورها 

 الفرع الثاني: تحديد القطاعات المعنية بالاستفادة من المزايا: 

ً جديداً تحت تسمية النظام  18_22بالرجوع إلى قانون الاستثمار رقم  قد أقر مصطلحا

منه والذي  24المادة ، وهذا بموجب "نظام القطاعات"للقطاعات ذات الأولوية التحفيزي 
، وزيادة على ذلك قام (2)09_16متياز في القانون الملغى رقم بالنشاطات ذات الإيدُعى  كان

( قطاعات حسب ما جاء في 06توسيع دائرة القطاعات إلى ستة ) من (3)18_22رقم القانون 
 ( قطاعات والتي جاء فيها ما يلي: 03منه بدل من ثلاثة ) 26المادة 

ات نشاطستثمارات المنجزة في مجالات ال" الإستفادة من "نظام القطاعاتللإ تكون قابلة

 الآتية: 

 المناجم والمحاجر، -

 الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، -

 الصناعة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والبيتروكيميائية، -

 الخدمات والسياحة، -

 الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، -

 تصال.لام والإعاقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإ -

ستفادة من المزايا المحدد بعنوان نظام القطاعات، عن دد قائمة الأنشطة غير القابلة للإتح

 .(4)تنظيمطريق 

 نجد أن هذه القطاعات تتمثل في:  26ومن خلال استقراء نص المادة 

 أولا: قطاع المناجم والمحاجر: 

والمحاجر في السنوات الأخيرة حركية واسعة، وذلك نظراً لطبيعة القطاع شهد قطاع المناجم 

ستغلال في حد ذاته، والذي يحتوي على صعوبات سواء من حيث البحث أو من حيث الإ
 إلى الوسائل التي يحتاجها المستثمر المنجمي في عملية والتعامل مع أخطارها، وكذلك نظراً 

الدولة من خلال دعوة المستثمرين دون تمييز إلى  البحث والتنقيب، وهو ما تفطنت إليه

وذلك بتحفيزهم عن طريق وضع مزايا وضمانات، وتسهيل عملية إستغلال هذا القطاع 
 .(5)النشاطالتمويل عن طريق وضع قواعد قانونية تتماشى مع طبيعة 

 ثانيا: قطاع الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري: 

                                                
ستثمار الأنظمة التحفيزية وتأثيرها على جذب الإ 18_22ستثمار "قراءة في قانون الإفاطمة خليفي، عثماني علي، (1)

المجلد  ،2023المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمودبن مختار، إليزي، السنة  ، مجلة الآفاق للبحوث والدراسات،الأجنبي"

 . 270، ص 02، العدد 06
 سابق.المصدر ال، 16/09 رقم القانون(2)
 سابق.المصدر ال، 22/18 رقم القانون (3)
 . سابق، المصدر ال22/18انون من الق 26المادة (4)

(5)https://almostathmir.dz//.       .2025/02/15 : تاريخ الاطلاع 

https://almostathmir.dz/
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عمل المشرع الجزائري على تحفيز  القطاع في التنمية الإقتصادية،ذا بغية تعزيز دور ه

اتيجية وذات أهمية على الصعيد الإقتصادي عتبارها قطاعات إسترإستثمار فيها بالإ
ستثمار في هذه القطاعات يساهم في خلق فرص عمل وإيجاد موارد بديلة والإجتماعي، فالإ

المواد الغذائية والحيوانية للدولة في إطار تحقيق وتوفير ، (1)قتصاد الوطنيدخل الإللرفع من 

وهذا لتوفر الجزائر  ،ستيراد نظرا إلى إمكانية توفيرهاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء إلى الإالإ
كما أن  ،على مؤهلات طبيعية من أراضي خصبة ومجال مائي يسمح لها بتحقيق ذلك

حري وتربية المائيات الذي هو المشرع أنشئ مركز وطني للبحث و التنمية في الصيد الب

يسعى هذا الأخير إلى تطوير  ،عبارة عن مؤسسة وطنية ذات طابع علمي وتكنولوجي
 القدرات العلمية 

ستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وحمايتها جل الإأمن  تخاذ القراراتإالتي تساعد وتساهم في 
المستدامة وجذب المستثمرين ة من جهة وتطوير القطاع من جهة أخرى وذلك لتحقيق التنمي

 . (2)ستثمار في هذا القطاعللإ

 :يميائيةتروكثالثا: قطاع الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والصناعات البي

يعُد الإستثمار الصناعي بمختلف أشكاله من أهم الإستثمارات الداعمة للإقتصاد الوطني، فمن 

العمل، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وفتح المجال أمام التصدير خلاله يتم توفير السلع ومناصب 

، (3)للأسواق الخارجية، لذا كان من الطبيعي إعتباره قطاع ذو أولوية في قانون الإستثمار
وعليه فإن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات التي تستدعي الإهتمام بها نظراً إلى أهميتها 

دولة منتجة لجميع المنتجات التي يكثر عليها الطلب في الإقتصادية، بحكم أنه يجعل من ال

السوق وليست دولة مستهلكة، فالإستثمار في القطاع الصناعي من شأنه التعجيل بالتنمية 
الإقتصادية والرفع من مستوى الدخل وفتح العديد من الأسواق في مختلف القطاعات دون 

 اللجوء إلى الإستيراد. 

 
 

 

 والسياحة: رابعاً: قطاع الخدمات 

  :بعدما عانى هذا القطاع من الإهمال لعدة عقود كونه لا يساهم في خلق الثروة الخدمات

قتصاديات بسبب لا ماديات منتجاته، أصبح اليوم أحد أهم الاتجاهات الحديثة للإ
المعاصرة، بالنظر للحصة التي يستحوذ عليها في ميدان الشغل ومساهمته في القيمة 

نتقال تنظيم إالمضافة وكثافة رأسمال، حيث تغيرت النظرة إلى قطاع الخدمات مع 

قتصاد كن إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات، ولعل من أهم العوامل المفسرة لهذا التحول الإ

                                                
، مجلة ستثمار"المتعلق بالإ 22/18ى ضوء القانون ستثمار عللتشجيع الإ كألية"الأنظمة التحفيزية لغنج مباركة، (1)

السنة ،03، العدد 12المجلد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تامنغاست، قتصادية،الاجتهاد للدراسات القانونية والإ

 . 261ص  ،2023
)2(https://www.cnrpa.dz//المتعلق بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات 

.  23/02/2025 الاطلاع:تاريخ    
 . 262سابق، ص المرجع اللغنج مباركة،  (3)

https://www.cnrpa.dz/
https://www.cnrpa.dz/
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رتفاع الطلب على الخدمات من طرف الوحدات الإنتاجية إورة، وظهور السلع المتط

 .(1)السواءوالمستهلك على حد 
 :متلاك الجزائر لجميع المقومات و الإمكانيات السياحية التي تؤهلها بالنظر لإ السياحة

لتكون من الدول الرائدة في المجال السياحي، عملت الجزائر على تبني سياسات و برامج 

ستثمار تطور القطاع السياحي و تحقق التنمية السياحية، و التحفيز على الإمن شأنها أن 
المتعلق بالاستثمار ليس بالأمر الجديد  (2)18_22رقم  في المجال السياحي ضمن القانون

في التشريع الجزائري، فهو مواصلة لسلسلة النصوص القانونية التي أصدرها  المشرع 

المتعلق بالتنمية المستدامة  (3)01_03 رقم لتنظيم هذا النوع من النشاط على غرار القانون
ياحة و كذا تدابير و جل تحديد شروط التنمية المستدامة للسأللسياحة، والذي صدر من 

، فإدراج القطاع السياحي ضمن النشاطات ذات الأولوية من قبل المشرع (4)أدوات تنفيذها
عتباره إقتصاد الوطني بليس بالأمر الغريب بحكم انه ذو فائدة بالنسبة للإ الجزائري

ولة يساهم في إدخال أموال لخزينة الدولة و بفضلها أيضا يتم تدفق رؤوس الأموال إلى الد

من خلال العملات الصعبة التي يأتي بها السياح لهذا يعتبر القطاع السياحي قطاع حيوي 
 عتماد عليه مثل: تونس, المغرب... .فضلت البعض من الدول المجاورة الإ

 جددة: ع الطاقات الجديدة والطاقات المتخامساً: قطا

ة طاقوية غير ناضببعد تهاوي أسعار المحروقات، بات من الضروري البحث عن بدائل 

أنها بعرف تقتصاد الوطني، كالطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، هذه الأخيرة لإلتنويع ا

لطاقة ت كاطاقات يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي، كما تتعدد مصادر هذه الطاقا
لشمسية ا ولالشمسية والهوائية والمائية..... حيث تتوفر الجزائر على واحدة من أعلى الحق

 ً عة سنوياً سا 2000في العالم، وتتجاوز مدة سطوع الشمس في كامل الإقليم الوطني تقريبا

ت ساس قامساعة في الهضاب العليا والصحراء، وعلى هذا الأ 3900ويمكن أن تصل إلى 
 ستثمار في هذا القطاع عن طريق: الجزائر بزيادة فرص الإ

ة تلفدرات مخع أو بدون تخزين للطاقة بقتطوير أجهزة التوليد الشمسية الفردية م .1
 ي؛دستخدام الفرللإ

 تطوير صناعة الطاقة المولدة عبر الرياح؛ .2
 تطوير صناعة تخزين الطاقات )البطاريات(؛ .3

 تطوير صناعة أنظمة ذكية لإدارة الطاقة؛ .4

طات إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة لا مركزية )شبكة لا مركزية مصغرة ومح .5
 ؛للغاز الحيوي(

                                                
 . 263، ص  السابقالمرجع  لغنج امباركة،(1)
 ، مصدر سابق.22/18القانون رقم (2)
لسنة  ،11، ج ر، العدد المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة"، "2003فبراير  17المؤرخ في  03/01القانون رقم (3)

2003. 
 . 263، ص لسابقلغنج امباركة، المرجع ا(4)
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إنشاء الترويج للتكنولوجيات المبتكرة في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية،  .6

شركات ناشئة ومشاريع ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال تكنولوجيا إنترنت 
 .(1)الأشياء والمدن الذكية، .... الخ

 
 

 

 

 سادساً: قطاع اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال: 

 الأولوية ذات القطاعات نظام ضمن تصالوالإ الإعلام وتكنولوجيا المعرفة قتصادإ إدراج تم

 تكون أن المعرفة قتصادإب العالمي،ويقصد قتصادالإ في تحتلها باتت لتيا للمكانة بالنظر
 توافر على المعرفة قتصادياتإ تعتمد قتصادي،حيثالإ للنمو الرئيسي المحرك هي المعرفة

 لتنافسيةا الميزة أن ،ذلك ةوالرقمن ربتكاالإ واستخدام تصالوالإ المعلومات تكنولوجيات

 من لا،بد وعبقريته الإنسان على كبير بشكل تعتمد ،أصبحت المعاصرة الدول قتصادياتلإ
 .الماديات على عتمادالإ

 تسيير على يؤثر جديد قتصاديإ تقني نموذج بأنه فيعرف تصالوالإ الإعلامت أماتكنولوجيا

 الحاسوب مجال في كتشافاتالإ من مجموعة خلال من والخدمات، الإنتاج أنظمة ومراقبة
 بشكل المعلومات بنشر تسمح بعد،والتي عن تصالاتوالإ البرمجيات وهندسة والإلكترونيك

 قتصادلإ الأولية المادة تشكلل تصاوالإ الإعلام تكنولوجيا بأن القول يمكن واسع،وعليه

 .(2)المطلوبة حتياجاتلإ امع وتكييفها المعلومات نشر خلال المعرفة،من

 المطلب الثاني: المزايا الممنوحة من خلال نظام القطاعات:

التي تستفيد منها  والحوافزجملة من المزايا (3)18-22من القانون رقم  27تضمنت المادة 

الجبائية ستثمارات تحت نظام القطاعات، زيادة على المزايا المنصوص عليها في القوانين الإ
وقوانين الجمارك وهو ما قصده المشرع بعبارة "زيادة على التحفيزات الجبائية  والضريبية

شبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام". وبعد أن يسجل المستثمر و

ستفادة من المزايا ستثمار، فانه يمكنه الإاري لدى الوكالة الجزائرية للإستثممشروعه الإ
الأول( ومن  )الفرعخلال مرحلة الإنجاز  الأنظمة، منالممنوحة في إطار هذا النوع من 

 ستغلال )الفرع الثاني(.خلال مرحلة الإ

 

 

 الإنجاز:الفرع الأول: خلال مرحلة 

                                                
(1)https://aapi.dz.com/     .تاريخ الاطلاع : 21\02\2025   المتعلق بالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار/ 

 (. 264_263)صلغنج امباركة، مرجع سابق، ص  (2)
 , المصدر السابق.18-22من القانون رقم  27أنظر المادة (2)
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 المزايا التالية: ستثمارات في هذه المرحلة منتستفيد الإ

 : أولا: الإعفاء من الحقوق الجمركية

يقصد بطلب الإعفاء من  ستثمار،ز الإنجاالمستوردة التي تدخل مباشرة في إ فيما يخص السلع
ستيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إالحقوق الجمركية، الوثيقة المسبقة لكل عملية 

 .(1)زمةلاالتفاقيات التبادل الحر المتضمنة مجمل المعلومات إإطار 

أو المستحدثة، حيث يتعلق بكل الممتلكات المنقولة أو العقارية والمادية أو غير مادية المقتناة 

التأهيل  إعادةستعمال المستدام نفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير أو الموجهة للإ
 .(2)والخدماتإنتاج السلع  لنشاطات

على طلب يقدمه المصدر والمستورد إلى الهيئة المعينة المتمثلة في إدارة الجمارك وهذا  بناءً 

ستيراد بعض المنتجات إلى السوق الجزائرية خاصة البلدان التي أبرمت كإجراء جوهري لإ
تحاد الأوروبي، وعليه ففي مجال تفاقيات الشراكة على غرار بلدان الإإمعها الجزائر 

ستيراد إمن هذا الطلب بشرط فقط أن يدخل ذلك في مجال  فقد يعفى المستثمرستثمار الإ
 .(3)المستثمرستثمارات الذي يمارسها البضائع التي تدخل في ممارسة نشاط الإ

 

 

 :الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ثانيا:

افة فيما عفاء من الرسم على القيمة المضلإل متيازاً إ 18-22ستثمار رقم تضمن قانون الإ

 .تثمارالاس المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز والخدماتيخص السلع 
الوسيطة للسلع  والاستهلاكات"الفرق بين الإنتاج الإجمالي/العام  :تعرف القيمة المضافة بأنها

الوسيطة هي العوامل التي تدخل في إنتاج ستهلاكات حيث الإ ،التي حصلت عليها والخدمات
 .(4)"هذه السلع خلال فترة محددة من الزمن

فهو  ستهلاك،الإعلى  وضريبة"ضريبة غير مباشرة :الرسم على القيمة المضافة بأنه وعرف

 قتصادية، وأداةالإبعجلة التنمية  إراداتها، والدفعتسمح للدولة من رفع  ومتميزةوسيلة فاعلة 

                                                
(1)https://www.dcw.dz،متعلق بوزارة التجارة، مديرية التجارة لولاية الجزائر  

 تاريخ الاطلاع :15/02/2025
مذكرة "، 18-22الأنظمة التحفيزية والضمانات الممنوحة للمستثمرين في ظل القانونبن زغاش شيماء، خنيش أحلام، "(2)

، 2023-2022قالمة، السنة الجامعية  1945ماي  8ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .  12ص 
ر وفقا ال الاستثماستفادة من المزايا في مجالمؤهلة للإ والشروطالأنظمة التحفيزية " سارة، بن سبقاق مزيانة، عبيد( 3)

جامعة  الحقوق،قسم  السياسية، والعلومكلية الحقوق  اقتصاد،تخصص قانون عام  ماستر،مذكرة  ،"18_22للقانون 

 .21 ، ص:2023 – 2022السنة جامعية  ورقلة،قاصدي مرباح 
ية تخصص مال محاسبة، الوزاري، تخصصمطبوعة بيداغوجية وفق المقرر جباية مؤسسة"، حابي عبد اللطيف، "( 1)

 لسنةاتلمسان،  أبو بكر بلقايد التسيير، جامعة، كلية العلوم الاقتصادية وتجارة وعلوم أعمال إدارة المؤسسة، تخصص

 .48، ص2023-2022الجامعية 

https://www.dcw.dz/
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 ستثمار وجذب رؤوسمن خلالها في إطار سياستها المالية تحفيز الإ تمكن الدولة
 . (1)الأموال"

 التالية:يتميز الرسم على القيمة المضافة بالخصائص 

 حقيقية:ضريبة  .1
 دمات.ع والخالنهائي للسل المستهلكنظرا لأنها تمس استعمال الدخل أي عملية لإنفاق أو 

 ة:ضريبة غير مباشر .2

 لحقيقي،كلف امباشرة إلى الخزينة عن طريق المستهلك النهائي الذي يعتبر الملأنها لا تدفع 
 وني.لقانوإنما عن طريق المؤسسة التي تضمن الإنتاج والتوزيع السلع التي تعد المكلف ا

 القيمة:ضريبة نسبية  .3

 وكمية.لأنها تحسب على أساس قيمة المنتوج بغض النظر عن طبيعة المنتوج نوعية 

  :حياديةضريبة  .4

الذي  ئي هويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة حيادية لأن المستهلك الأخير/النها
 .يتحملها فعليا، ولا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين

 :المجزأةضريبة تحصل من آلية الدفعات المقسمة /  .5

هاية الدورة لهذا حيث يخص الرسم على القيمة المضافة المتعلق بالمنتوج فقط، أي أنه في ن
البيع  جمالي مساويا للرسم المحتسب على سعرالاالمنتوج، يكون العبء الضريبي 

 .(2)للمستهلك

 :من بعض الرسوم الخاصة بالعقار الإعفاءثالثا: 

واحدة في  مرة)سنويا "ضريبة محلية لفائدة البلديات تؤسس  :يعرف الرسم العقاري بأنه
يكون خاضعا لهذا الرسم". ويقصد بالعقار كل الملكيات  السنة( لذلك أي شخص يمتلك عقاراً 

مهما كانت  المبنية،يطبق الرسم العقاري على الملكيات المبنية والغير  نقلها.التي يمكن 

باستثناء تلك المعفاة من الضريبة  الوطني،الموجودة فوق التراب  القانونية،وضعيتها 
 .(3)صراحة"

المستثمر هي ارتفاع في الرسم الخاصة للاستفادة من العقار  لعل أهم العقبات التي يعاني منها
 الملكية،وحقوق نقل  الإشهارتبني نشاطه الاستثماري لاسيما رسوم التسجيل و إلىالموجه 

 إقامتها،ذلك ما أثر سلبا على المشاريع الاستثمارية المقامة أو التي يرغب المستثمر في 

                                                
  )2( https://cric.dz،مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، الرسم على القيمة المضافة في التشريع الجزائري 

.16/02/2025تاريخ الاطلاع:  
 

 (. 50_49)، ص صمرجع السابقالحابي عبد اللطيف، (  1)
(3)https://www.mfdgi.gov.dz2025/02/21 : الرسم العقاري على الممتلكات المبنية تاريخ الاطلاع  
 

https://cric.dz/
https://cric.dz/
https://www.mfdgi.gov.dz/


 18_22قم ار رالفصل الأول :           تحديد الأنظمة التحفيزية المقررة في قانون الاستثم

 

 
19 

ولمعالجة هذه ، وهو مايعود بغير الفائدة الاقتصادية له باءوزيادة الأعالتكلفة المالية  إلىوذلك 

 18-22من القانون  6،5،4،3الفقرة  27نص المشرع في المادة  الإشكالات
التي تخص الإجراءات من  وغيرهامن حقوق التسجيل  الإعفاءاتعلى السالف الذكر 

 .(1)العقارات

ي ف وزياداتمن حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات  الإعفاءرابعا: 

 :رأس المال

ز لمركاإن العقود التأسيسية للشركات تخضع إلى إجراءات معينة تتمثل في الإيداع لدى 
ثمر لمستاللسجل التجاري و النشر حسب شكل الشركة، و قد أعفى المشرع الجزائري القانوني

أو  اريةتعلقة بالعقود التأسيسية للشركات سواء كانت شركاتتجمن دفع حقوق التسجيل الم

وير مدنية، كذلك يمكن للشركات زيادة رأس مالها لأسباب كثيرة كرغبة الشركة في تط
يادة زكون تنشاطها أو إصابتها بخسائر دفعتها إلى زيادة رأسمالها لمواجهة هذه الخسائر، 

ية دة أو عن طريق زيادة القيمة الاسمرأس مال الشركة إما عن طريق إصدار حصص جدي
كذلك  المذكورة سابقا نجد أن الإعفاء يشمل 27للحصص القديمة، فبالرجوع إلى المادة 

شاطات يز نرأس المال الشركة لأن زيادة رأسمال الشركة يعد طريقة إيجابية في تعز ازدياد

 مار.الاستثمجال  الشركة، فغاية المشرع من هذا الإعفاء مساعدة المستثمر على توسيع
حصول ضرر كبير  إلىالدولة، مما يؤدي  يخفض إيراداتدور سلبي حيث  ولهذا الإعفاء

 . (2)الزائدةللاقتصاد جراء عدم تحمله التكاليف 

 :سنوات 10من الرسم العقاري على الملكية العقارية لمدة  الإعفاءخامسا: 

وى ى مستوغير المبنية المتواجدة علالرسم العقاري ضريبة سنوية تخص العقارات المبنية 
 مؤقتةوالمة من الرسم العقاري على الملكيات المبنية الدائ إعفاءاتوهناك  الوطني، التراب

 تمثل في:

رات ة العقاالمحلي على العقارات المبنية التابعة للدولة والجماعات تردالدائمة:  الإعفاءاتأ / 
 والرياضة.العلمي، الصحة والثقافة  والبحثالمبنية التابعة لهيئة التعليم 

ً  المؤقتة: الإعفاءاتب /  ثل محددة في مدة زمنية معينة تتم يجب أن تستوفي شروطا

 قطاعات ة فيالملكيات غير المبنية في الأراضي الفلاحية، الأراضي القابلة للتعمير الكائن
 ق.عمرانية ومناجم الملح

إعفاء المستثمر في الدولة المضيفة لتحقيق دوافع يسعى المشرع من خلال هذه الإعفاءات من 

 وأهداف تلك الدولة، كالزيادة في الإنتاج الوطني والحصول على التكنولوجيا الحديثة،

                                                
، لاستثمار"المتعلق با 18-22الامتيازات الجبائية الممنوحة في ظل القانون حناشي هناء، بوطفاس نهال بشرى، "(3)

ة، لسنة قالم 1945ماي 8مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

 .5، ص 2023-2022الجامعية 

ة، الانساني العلوم، مجلة الحقوق و"محتوى التحفيزات الجبائية المقدمة لتشجيع الاستثمار في الجزائر، "شايحي طاهر (1)

 .141، ص 2014، السنة 19جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد 
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. التكنولوجيةوبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين المعرفة التقنية والتطبيقات 
 منها: والعيوباكل إن طريقة الإعفاء الضريبي يشوبها العديد من المش

 وافقةالضريبي فهل يحتسب من تاريخ الحصول على الم _ مشكل تحديد تاريخ بدء الإعفاء

 .(1)الإنتاجبإنشاء المشروع أم من تاريخ بدء 

عند تحقيق أرباح ضئيلة من المشروع الاستثماري أو خسائر في السنوات الأولى من بدء _
 .(2)الأصل النشاط فهذه الخسائر لا يتحقق عليها ضرائب في 

 :خلال مرحلة الاستغلال الثاني:الفرع 

 للبيع، بعنوان الاستثمارالموجهة  "السلع و / أو خدمات إنتاجيقصد بالدخول في الاستغلال "

الواردة في قائمة السلع والخدمات  الإنتاجقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإ إلىالذي أدى 
يتم ،(3)المسجلستثمار المقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية لممارسة النشاط موضوع الإ

ستغلال الذي تعده الوكالة الجزائرية بطلب من المستثمر من خلال محضر الدخول في الإ
 .(4)ستثمارالإلترقية 

 تتمثل:ستفادة من عدة مزايا خلال هذه الفترة يحق للمستثمر الإ

 :ح الشركاتامن الضريبة على أرب الإعفاء أولا:

ون دئية يقصد بالضريبة مبلغ مالي تفرضه الدولة وتجبيه من المكلفين بصورة جبرية ونها

تعتبر  عية،اجتماو قتصاديةإمقابل من أجل القيام بتغطية النفقات العمومية ولتحقيق غايات 

ماعات ة والجتقوم بتحصيلها الدول جتماعيةالإو قتصاديةالإفي الحياة  الضريبة أداة التدخل
 نة.معيالمحلية )البلدية والولاية( لا تمنحها الدولة لكل الأنشطة بل إلى نشاطات 

 يالت "ضريبة سنوية على الأرباح والمداخيل :تعرف الضريبة على أرباح الشركات بأنها
 .حققها الشركات بعد خصم التكاليف والمصاريف الخاصة بالنشاط"

 في:بنسبة للشركات التي تخضع وجوبا للضريبة على أرباح الشركات تتمثل 

 الأموال.شركات  أ_

 .والتجاريالعمومية ذات الطابع الصناعي  والهيئاتلمؤسسات اب _ 

 .الأسهمج _ الشركات المدنية المتكونة تحت شكل شركة 

ً إأما الشركات التي تخضع  للضريبة على أرباح الشركات فهي شركات الأشخاص،  ختياريا

تشجيع  إلىيهدف المشرع الجزائري من خلال الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 
                                                

 .141شايحي طاهر، المرجع السابق، ص( 1)

 .(23_22)مزيانة، بن سبقاق سارة، مرجع سابق، ص صعبيد ( 2)

لاستثمارات ايحدد معايير تأهيل "، 2022سبتمبر  08المؤرخ  302-22من المرسوم التنفيذي رقم  4/2أنظر المادة  (3)

 . 2022سبتمبر  18 ، الصادرة بتاريخ60، العدد ج ر"، ستغلال وشبكات التقييمالمهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الا
 المذكور أعلاه.  المرسوم التنفيذي نفس من 2أنظر المادة ( 4)
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 يمن الضريبة والتوسيع فالمزايا للشركات من خلال الإعفاء  وزيادةإنشاء الشركات 
 الاستثمارات القائمة وبالتالي زيادة فرص عمل جديدة.

 :من الرسم على النشاط المهني الإعفاءثانيا: 

"ضريبة تفرض شهريا أو فصليا على رقم الأعمال المحققة من النشاطات :يقصد به

خارج الرسم على القيمة"، أما رقم الأعمال فهو مبلغ الإيرادات المحققة  والتجاريةالصناعية 

أنه  على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في الإطار المذكور أعلاه غير
 .(1)الرسميستثنى العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها من مجال تطبيق 

الضريبية  الإعفاءاتحدد مدة الاستفادة من  والذي (2) 09-16رقم وعلى خلاف القانون 

نظام القطاعات في ستفادة من المزايا مدة الإ وحدد( 3)18-22جاء القانون رقم  سنوات،بثلاث 
من تاريخ  بتداءً إتسري  سنوات،( 05خمس ) إلى( 03ستغلال بثلاث )خلال مرحلة الإ

 ستثماري.في بداية مشروعها الإ الأجنبيةستثمارات ستغلال بهدف تشجيع الإالشروع في الإ

 ات:لقطاعاقائمة النشاطات والسلع غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام الفرع الثالث: 

غير  لة أوستثمار، كل سلعة منقونجاز الإإإن السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار 
لشكل، نفس ابستعمال المستدام مستحدثة، موجهة للإمنقولة، مادية أو غير مادية، مقتناة أو 

  دماتقتصادية لإنتاج السلع والخبغرض تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النشاطات الإ

قتصادية ستحداث السلع الموجهة للنشاطات الإإاء أو تنقإالتجارية، وكذا كل خدمة مرتبطة ب
 . (4)لإنتاج السلع والخدمات التجارية

ستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في المادة ون غير قابلة للإوعلى العكس تك

النشاطات والسلع التي حددها المشرع في قائمة عن طريق  22/18من القانون رقم  28
من خلال الملحق الثاني منه، وفيما يلي نستعرض النشاطات  (5) 22/300المرسوم التنفيذي 

 المستثناة من المزايا: 

ن لتعدياوتحضير المنتجات المعدنية المختلفة باستثناء استخراج جميع منتجات استخراج -
 باستثناء الركام، واستخراج الأحجار الكريمة.

يكا السلواستخراج وتحضير الرمل، استخراج المعادن الغرينية، باستثناء استخراج الرمل -

 .المواد الكاشطةالمستخدمان في الأواني الزجاجية، صناعة قوالب المسبك، صناعة 
 ن الطيناء مالإنتاج الصناعي لمنتجات الطين الغير مقاوم باستثناء صناعة المنتجات الحمر-

 المحروق، صناعة مواد بناء أخرى غير مقاومة من الطين المحروق.

وات ع أدالإنتاج الصناعي للمنتجات الخزفية غبر الصحية للصناعة والبناء باستثناء صن-
 من إنتاج الخزف.  %30الكيميائي والتقني، تصدير على الأقل خزفية للاستعمال 

 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية.-
                                                

 . (25_24)عبيد مزيانة، بن سبقاق سارة، مرجع سابق، ص ص (1)
 ، مصدر سابق.09-16أنظر القانون رقم  (2)
 .مصدر سابق، 18-22بعنوان مرحلة الاستغلال، من القانون رقم  27/02أنظر المادة  (3)
لسلع والخدمات قوائم النشاطات وا يحدد، "2022سبتمبر  08المؤرخ في  22/300من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  (1)

در الصا، 60 العدد ،،ج ر"من ضمان التمويلستفادة الحدود الدنيا من التمويل للإ وكذاغير القابلة للاستفادة من المزايا 

 .2022سبتمبر  18في 
 .أعلاه، نفس المصدر المذكور 22/300المرسوم التنفيذي رقم (5)
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 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية.-

 إنشاء تعبئة رصيد الهاتف النقال.-
و ين أالسلكية واللاسلكية التي تقتضي تعي تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات المواصلات-

 تخصيص مجموعة من الذبذبات. 

 الوساطة العقارية.-
 تصليح وتركيب وصيانة كل معدات المهاتفة. -

 .(1)شرائح الهاتف النقال()تركيب وتصليح البطاقات المسبقة ومؤجلة الدفع -

 ظيمهمن خلال استقراءنا للنصوص القانونية، نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتمد في تن

ءات والإعفا استفادة المستثمر من المزايا أن أيمعيار طبيعة النشاط، لنظام القطاعات على 

 ستثماري.يعتمد على طبيعة نشاط المشروع الإ 18_22المنصوص عليها في القانون 

رات لتحفيزي بعنوان نظام المناطق ونظام الاستثماالمبحث الثاني: النظام ا

 المهيكلة:
ة ان إضافساسيأفي إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة برز نظامين 

براز ي لإإلى النظام السابق ذكره )المبحث الأول(، والذي اعتمد عليهما المشرع الجزائر

طق لمنااالسياسات العمومية لتنظيم الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال نظام 

نظامين ين الالمطلب الثاني(، بحيث يعكس هذ)المطلب الأول(، ونظام الاستثمارات المهيكلة )
لنقائص اطية توجهات الدولة نحو ترشيد استغلال الموارد وتوزيعها بطريقة عادلة وفعالة وتغ

 ة الخصوصية الاقتصادية لكل نظام. مع مراعا

 المطلب الأول: نظام المناطق: 

يعتبر نظام المناطق من بين الأنظمة المصرح بها في قانون الاستثمار رقم 

إليه  منه كنظام جديد للاستثمار في الجزائر، والتي تمت الإشارة 24بموجب المادة (2)18_22

منه، نظرا لما تعانيه بعض المناطق  13المادة في (3)09_16بصفة عرضية في القانون رقم 
من عزلة وتهميش رغم الثروات التي تتمتع بها، مما أدى إلى نفور المستثمرين منها بسبب 

العوائق التي تواجههم، وعليه عالج المشرع هذا النقص من خلال ما تم إقراره في قانون 

ه في هذا المطلب من خلال المذكور أعلاه، هذا ما سنتطرق إلي 18_22الاستثمار رقم 
تعريف نظام المناطق)الفرع الأول( وتحديد المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة)الفرع 

 الثاني( والمزايا الممنوحة من خلال نظام المناطق)الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: تعريف نظام المناطق: 

ها في مناطق خاصة ومحددة في ستثمارات بكل أشكاليقصد بنظام المناطق منح الأولوية للإ

عتبارات تتعلق بالفجوة الكبيرة القائمة بين المناطق الجغرافية في القطُر الجزائري، وذلك لإ

وعليه تم توجيه الاستثمار ، (4)قتصاديةجتماعية و الإالجزائر من ناحية التنمية الوطنية والإ

                                                
وم قوق والعلجلة الحم، الموجهة للاستثمار"الانظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا قندوز فتيحة، "  (1)

 .579، ص 2023، سنة 01، العدد 10، المجلد لغرور، خنشلةجامعة عباس السياسية، 
 ، مصدر سابق. 18_22من القانون رقم  24أنظر المادة (2)
 ، مصدر سابق.09_16رقم القانون (3)
 . 273فاطمة خليفي، عثماني علي، مرجع سابق، ص  (4)
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لهذه المناطق باعتبارها مهمشة ومغيبة عن التنمية كون أن اغلبها يعاني من غبن اقتصادي 

نتيجة عدم استفادتها من برامج الإنعاش الاقتصادي، ولا حتى من الثروات التي تتوفر عليها، 
المدن بين مختلف هذا من أجل تقليص الفوارق بين مناطق البلاد، وتحقيق تنمية متوازنة 

أخذ والملاحظ من هذا النظام أن المشرع ،(1)سواء في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب

بالمعيار الجغرافي وهذا ما تؤكده القائمة الموسعة التي جاء بها المرسوم التنفيذي 
22_301(2) . 

"بمناطق هورية وقد تم تسمية هذا النظام من قبل المسؤولين في الدولة ابتداءً من رئيس الجم

وجود توازن في التنمية بين مختلف المناطق  شعار "عدمتحت  2019منذ سنة  (3)الظل"
 عبر التراب الجزائري" أي وجود فارق في التنمية وغبن اقتصادي والذي تم التأكيد عليه في

الذي عقد خصيصا لدراسة معاناة مناطق  2020فيفري  16اجتماع للحكومة بتاريخ  أول
 .(4)الظل

 الفرع الثاني: تحديد المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة: 

 لتحفيزي للمناطقافانه تعد قابلة للاستفادة من النظام  18_22من القانون رقم  28للمادة وفقاً 
 الاستثمارات المنجزة في: 

 الجنوب الكبير، المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب و -

 مرافقة خاصة من الدولة، المواقع التي تتطلب تنميتها -
 المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين،  -

تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة بالتفصيل عن طريق 

فيذي تنظيم وقد تم تحديد قوائم هذه المواقع في الملاحق الأول والثاني والثالث من الرسوم التن

الملاحق، وهي قائمة موسعة مقارنة بالقائمة  إلىنظرا لطولها نحيلكم  (5)301_22رقم 

، والتي ركزت فقط على مناطق الجنوب والهضاب (6)09_16المدرجة في القانون رقم 
المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة دون التفصيل في طبيعة  وا العلي

 .(7)الذكرلاف ما تم توضيحه في القانون الجديد سابق هذه المناطق على خ

سابق الذكر انه قدم وبدقة المناطق التي تحتاج  301_22والملاحظ على المرسوم التنفيذي 
معمقة حول تلك المناطق التي  إحصائياتالذي يوحي بوجود  فعلا إلى التنمية، وهو الأمر

 . (8)الإقتصادي تعرف بمناطق الظل، وهذا لتمكينها من الاستفادة من برامج الإنعاش 

                                                
 . 264لغنج امباركة، مرجع سابق، ص (1)
يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها ، "2022سبتمبر سنة 8، المؤرخ في 301_22المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 . 2022سبتمبر  18، الصادرة في 60ج ر، العدد  الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار"،
هي تلك المناطق التي تعاني من تهميش تنموي نتيجة غياب الاستثمارات ونقص في المرافق والخدمات  مناطق الظل:(3)

 محدودية سكانها.  أوبسبب بعدها الجغرافي  إماانخفاض جودة الحياة فيها. وهذا  إلىالأساسية مما يؤدي 
لنقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق المجلة ا "،2022"نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة ، أرزيلالكاهنة  (4)

 . 59، ص 2022، لسنة 02، العدد 17والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد 
 مصدر سابق.  301_22 رقم المرسوم التنفيذي(5)
 ، مصدر سابق.09_16 رقم القانون (6)
 . 579ص  ،مرجع سابققندوز فتيحة، (7)
 . 274فاطمة خليفي، عثماني علي_ مرجع سابق_ ص (8)
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ذ أدرج إاطق كما يلاحظ أيضا على هذا الملحق انه قام بتقسيم الولاية الواحدة إلى ثلاث من

 أدرجولكبير، الجنوب ا بعض البلديات ضمن المواقع التابعة للهضاب العليا، والجنوب و
رج ا أدبلديات أخرى ضمن المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة، كم

 لقابلةية اأيضا بلديات أخرى ضمن قائمة المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيع

من  ستفادةستثمار في الولاية الواحدة وبالنتيجة رفع فرص الإوبالتالي رفع فرص الإللتثمين 
 .(1)المناطقمزايا وحوافز نظام 

 الفرع الثالث: المزايا الممنوحة من خلال نظام المناطق: 

زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، 
الأنشطة ستفادة من مزايا نظام المناطق والتي تكون ستثمارات القابلة للإيمكن أن تستفيد الإ

 التالية:(2)المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا

 أولا: خلال مرحلة الإنجاز:
من نفس  (4)27المتعلق بالاستثمار إلى المادة  (3)18_22من القانون رقم  29أحالت المادة 

القانون، وبالتالي فان المزايا الممنوحة في إطار نظام المناطق خلال مرحلة الإنجاز هي نفسها 
المدرجة في نظام القطاعات، وكوننا تطرقنا إليها بشكل مفصل خلال الفصل الأول نذكرها بشكل 

 مبسط على النحو التالي: 

از نجإ_الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في 
 ستثمار. الإ

ا ناة محليلمقتدمات المستوردة أو ا_الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخ
 نجاز الاستثمار. إالتي تدخل مباشرة في 

يات _الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتن
 العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

ي ات فشركات والزياد_الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية لل
 س المال.أر

ر      بنية وغيالم _الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك العقارية
 المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. 

 10 مدةلستثمار _الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإ
 قتناء.وات ابتداءً من تاريخ الإسن

                                                
للبحوث القانونية  الأكاديمية، المجلة "18_22"الأنظمة التحفيزية المستحدثة في قانون الاستثمار فلاح خيرة، (1)

 .5، ص 2024، السنة 01، العدد 08المجلد جامعة عمار ثليجي، الأغواط، والسياسية، 
يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي "، 2022سبتمبر  8مؤرخ في  302-22من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة (2)

 .2022سبتمبر  18، الصادر في 60العدد  ج ر،، "توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار
 مصدر سابق.  18_22من القانون رقم  29انظر المادة ( 3)
 المصدر السابق.  18_22من القانون رقم  27انظر المادة ( 4)
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 09_16كما لم يأتي المشرع على ذكر أي حوافز ومزايا إضافية، في حين أشار القانون رقم 

منه على مجموعة من المزايا والحوافز الإضافية لهذا النوع من الاستثمارات  13في المادة 
والتي  (1)القانونمن نفس  12تضاف إلى المزايا المشتركة المنصوص عليها في المادة 

ً بالنفقات المتعلقة بالأشغال الخاصة بالمنشئا ً أو جزئيا  تتتجسد أساسا في تكفل الدولة كليا

ستثماري بعد تقييمها من طرف الوكالة، كما يمنح الأساسية والضرورية لإنجاز المشروع الإ
 يجارية السنوية.للمستثمر أيضا الحق في خفض مبلغ الإتاوة الإ

 ستغلال: مرحلة الإ ثانياً: خلال

من عدة مزايا أثناء مرحلة  (2) 29ستثمارات المتعلقة بنظام المناطق وفق نص المادة تستفيد الإ

ً الإ في إعفاء المستثمر من دفع الضريبة على أرباح الشركة، وكذا دفع  ستغلال وتتمثل أساسا
 الرسم على النشاط المهني. 

لمناطق ام اوالملاحظ من خلال نص المادة أن المشرع قد منح نفس المزايا سواء بالنسبة لنظ

ستفادة ة الاغير أن الاختلاف الوحيد يتعلق بمدأو نظام القطاعات أثناء مرحلة الاستغلال، 

ام إذ وعلى خلاف ما اعتمده المشرع في نظمن هذه المزايا خلال مرحلة الاستغلال، 
ات، سنو ل حصره لمدة الاستفادة من هذه المزايا ما بين ثلاث إلى خمسةالقطاعات من خلا

وات ( سن10( وعشرة )05جاء في نظام المناطق رفع لهذه المدة تتراوح ما بين خمسة )

 ستثمار.تسري ابتداءً من تاريخ الشروع في الإ
منه، والمعدلة  11ستثمار لاسيما المادة المتعلق بتطوير الإ (3) 03_01وبالرجوع إلى الأمر رقم 

نلاحظ أن المشرع قد منح جملة من المزايا للمستثمر ولمدة عشر  (4) 08_06بموجب الأمر رقم 

ستثماري ( سنوات مع دفع الرسم العقاري على الممتلكات التي تندرج ضمن المشروع الإ10)
مر مزايا إضافية تهدف إلى تحيين و/ أو قتناء، كما يمنح للمستثعلى أن تسري ابتداءً من تاريخ الإ

 ستثمار. تسهيل الإ

نجد أن المشرع أخذ نفس الموقف، حيث قام بتحديد  (5) 09_16أما بالرجوع إلى القانون رقم 

مع بعض الاختلافات  ( سنوات،10بعشرة )ستثمارات ستغلال في هذا النوع من الإمدة الإ

يث الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة، في نوع المزايا الممنوحة إذ اتفق معه من ح
وكذا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني، وخالفه في باقي المزايا، إذ أضاف ميزة أخرى 

بالمئة من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح 50 ةألا وهي تخفيض بنسب

مقارنة  18_22موقفه في القانون رقم أملاك الدولة، وبالتالي نستنج أن المشرع قد غير من 
من خلال حصره لمدة الاستفادة من مزايا مرحلة  09_16، والقانون رقم 03_01بالأمر رقم 

 .(6)الاستغلال في هذا النوع من الاستثمارات 

                                                
 مصدر سابق.  09_16من القانون رقم  12أنظر المادة ( 1)
 مصدر سابق. 18_22من القانون رقم  29انظر المادة  (2)
 مصدر سابق. 03_01 من القانون رقم 11انظر المادة ( 1)
 مصدر سابق.  08_06الأمر رقم  (2)
 مصدر سابق. 09_16 القانون رقم (3)
 .(7-8)فلاح خيرة_ مرجع سابق، ص (4)
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 طق:لمنااالفرع الثالث: قائمة النشاطات والسلع غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام 

ً من المزايا الجبائية وفق إالقاعدة العامة أن كل  ستثمار منتج للسلع والخدمات يستفيد تلقائيا

ستثناء تضمنه المرسوم التنفيذي رقم إنه يرد على هذه القاعدة أستثمار، غير قانون الإل
 الذي يحدد قوائم النشاطات والسلع غير القابلة للاستفادة من المزايا. (1) 300_22

ير قابلة غنه تكون إسابق الذكر ف 300_22من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة 3ة حسب الماد

ون رقم من القان 28و 26ستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في المادتين للإ

سوم النشاطات الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول من المر ،18_22
 ت الرمادي،إنتاج الحليب ومشتقاته، الإنتاج الصناعي للإسمن، )مثل: 300_22التنفيذي رقم 

ى يلكم إلنح لطولها التجارة بالجملة، التجارة بالتجزئة، كل أشكال الاستيراد ...(، ونظراً 
 الملاحق للتعرف عليها.

 ي: ا يلستفادة من المزايا تتمثل فيمن قائمة السلع غير القابلة للإإزيادة على ذلك ف

بضائع ي لل_ عتاد النقل البري للبضائع والأشخاص لحسابهم الخاص، ماعدا مواد النقل البر
 حاجروالآلات حتى تلك المستعملة لحسابهم الخاص من طرف مصانع الأجر والإسمنت والم

اسية ات الأسلمعداالبناء والأشغال العمومية والنشاطات المتماثلة عند اقتنائها بالإضافة إلى و
 لنشاط.

 جهزةتجهيزات المكتب والاتصال غير المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج، ماعدا أ _
 الإعلام الآلي.

 _ تغليف مسترجع.

دق الفناستثناء الترتيب والتركيب الخاص بإالمنشآت العامة ترتيب وتهيئات مختلفة، ب_ 

 تثناءلاسخص اوالمطاعم المصنفة وهياكل الإيواء والعيش ومساحات الأعمال والمكاتب، لا ي
مام، ة وحكذلك من المزايا عندما تكون موجهة لإنجاز فنادق مصنفة، بياضات الاسرة ومائد

 جاج.لواحق الحلاقة ولواحق الصحية، الأواني، واللواحق وأدوات المائدة وأدوات الز

 _ تجهيزات اجتماعية )عتاد وأثاث وتجهيزات منزلية وتهيئات(.

 رسانةيها الخما فتنفيذ، باستثناء المواد والمنتجات واللوازم، ب_ المخزونات والمنتجات قيد ال

فة لمصنانايات التي تدخل في إطار إنجاز الفنادق بالجاهزة المدمجة بصفة نهائية في ال
 ستثناء الاسمنت وحديد التسليح والرمل والركام.إب

خلال التصريح وهذا من ، بالمعيار الجغرافينلاحظ من خلال هذا النظام أن المشرع أخذ 

بالمناطق التي تعاني العزلة والتهميش، ومنحها الأولوية بالمشاريع الاستثمارية من خلال 
 تسهيل الإجراءات وتمديد مدة المزايا خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال.

                                                
 مصدر سابق.  300_22المرسوم التنفيذي رقم (5)
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 المطلب الثاني: نظام الاستثمارات المهيكلة: 

على  (1)18_22من القانون رقم  42إضافة إلى نظام القطاعات ونظام المناطق نصت المادة 
ستثمارات ذات الطابع المهيكل الذي يدعى في صلب النص "نظام النظام التحفيزي للإ

ستثمارات المهيكلة"، وهذا ما سنوليه بشيء من التفصيل خلال هذا المبحث من خلال الإ

الفرع الأول( )ستفادة من المزايا ستثمارات المعنية بالإتحديد المعايير المعتمدة في تصنيف الإ
 الفرع الثاني(.)والمزايا الممنوحة من خلال نظام الاستثمارات المهيكلة 

من  فادةالفرع الأول: تحديد المعايير المعتمدة في تصنيف الإستثمارات المعنية بالإست

 المزايا: 

أينا يا، ارتمزاة من القبل تحديد المعايير المعتمدة في تصنيف الإستثمارات المعنية بالإستفاد

 ر.أنه يجب الإشارة أولا إلى تعريف هذا النظام، ومن ثم التطرق إلى هذه المعايي

 أولا: تعريف نظام الاستثمارات المهيكلة:

ك يقصد بنظام بالإستثمارات المهيكلة تل 18_22من القانون رقم  30بموجب المادة 

نها ن شأتحداث مناصب الشغل، والتي مالإستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واس
تساهم ومة، الرفع من جاذبية الإقليم، وتكون دافعة للنشاط الاقتصادي من اجل تنمية مستدا

ً في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، الاندماج ضمن سلسلة القيم العال مية خصوصا

ة يكلمارات المهوالجهوية، اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء، حيث تؤهل لنظام الاستث
 الاستثمارات التي تستوفي المعايير التالية:

 

 
 

 

 منصب عمل.  500مستوى مناصب الشغل المباشرة، يساوي أو يفوق  -

 .(2)جزائريملايير دينار  10يفوق  أويساوي ستثمار مبلغ الإ -

 هو الجزائري لمشرعا قصدها والذي ستثماراتالإ من النوع هذا من الغرض نإوعليه،ف

 وتلك المنتجة ستثماراتالإ على بالتركيز المحروقات خارج للدولة الأموال توفير

 ثم وطنية كأولوية لبطالةنمشكل ا م الإنقاص على الدولة مساعدة نهاأش من التي ستثماراتالإ

 كلي شبه وبشكل تفتقر التي تلك الجزائر،خاصة في المناطق مختلف في التنمية خلق محاولة

 قتصاديالإ التفاوت على القضاء في المتمثلة لدولةا إستراتيجية إطار في قتصاديةالإ للتنمية

 .(3)الأخرىمناطق الوطن على حساب بعض المناطق  بعض بين القائمة قتصاديةالإ والفجوة

                                                
 مصدر سابق.  18_22 رقم القانون(1)
، مجلة الفكر المتعلق بالاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر" 18_22دور القانون بن عبيد سهام، " (2)

 . 533، ص 2023لسنة ا، 01، العدد 07، المجلد عمار ثليجي، الأغواط جامعةالقانوني والسياسي، 
 .61الكاهنة ارزيل، مرجع سابق، ص  (3)
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 ثانيا: المعايير المعتمدة في تصنيف الاستثمارات المهيكلة:

المذكور  تدخل في هذا المعنى تم التفصيل في المعايير المعتمدة في تصنيف الاستثمارات التي

ستثمارات إتكون  أن، بحيث يجب (1)302_22التنفيذي رقم أي أعلاه بموجب المرسوم 

 من حيث: منتجة

 التركيز على التوجه نحو الأسواق الدولية:  .1

التركيز هو ضرورة  18_22ستثمارات المهيكلة الواردة في القانون رقم فالمنتظر من الإ
على أهدافها للتوجه نحو الأسواق الدولية أي الإستثمار الموجه نحو التصدير، والمسمى 

وفق المفاهيم المعتمدة في هذا الشأن على المستوى الدولي كأولوية بالاستثمارات التجارية 
قصوى وبرنامج خاص بالنسبة للاقتصاد الجزائري. وتم تجسيد ذلك من خلال ضرورة قيام 

رين بالتركيز أساساً على التصدير وليس الاستيراد، وهو المقصود بالعبارة المستعملة المستثم

إحلال والمتمثل في مصطلح  سابق الذكر (2)302_22المرسوم التنفيذي من  15في المادة 

، مادام أن سياسة الدولة الجزائرية الاقتصادية المعتمدة حاليا الواردات وتنويع الصادرات

الصادرات خارج المحروقات الأمر الذي من شأنه القضاء على التبعية نحو  تتوجه إلى ترقية

 . (3)وتصديرهامحليا  إنتاجهااستيراد منتجات يمكن الخارج في 

 التركيز على استعمال التكنولوجيا العالية:   .2

 ن تحقيقيث أهو تكملة للمعنى السابق والمتمثل في التوجه نحو السوق الدولية ح هذا المعنى

ن خلال ية ماستثمارات جيدة منتجة قادرة على التصدير يتطلب إعتماد تقنيات تكنولوجية عال
دسين ين ومهنفني توفير الآلات والمعدات الجيدة من الناحية التقنية والفنية ناهيك عن إستعمال

م غيلهفاءة مهنية، وقدرة عالية للتحكم في المشاريع الإستثمارية عند تشوعمال ذات ك

صال للمصانع والمؤسسات المستثمرة يضاف إلى ذلك إعتماد تكنولوجيات الإعلام والإت
سد الرقمنة جالذي  18_22والرقمنة في التسيير، و يتأكد ذلك من خلال قانون الإستثمار رقم 

 جال الإستثمار على النحو التالي:كنظام جديد لأداء الإدارة في م

ستعمال من إصدار هذا القانون هو تعميم إ أن الهدف 02النص في المادة  -
 التكنولوجيات الحديثة. 

ية لترقية الفقرة الثانية على انه من صلاحيات الوكالة الجزائر 18النص في المادة  -

 الاستثمار بتسيير المنصة الرقمية للمستثمر. 
إلزام بعض الإدارات ذات الصلة بالاستثمار بانتهاج الرقمنة على غرار الإدارات  -

المكلفة بالعقار، المكلفة بوضع كافة المعلومات الخاصة بالعقار تحت تصرف 

 .  (4)3الفقرة  6المادة المستثمر عبر المنصة الرقمية للمستثمر تطبيقا لنص 

                                                
 مصدر سابق.  ،302_22 رقم المرسوم التنفيذي (1)
 ، مصدر سابق.302_22 رقم التنفيذي المرسوم(2)
 . 61ص  سابق،مرجع  ارزيل،الكاهنة (3)
 . 18ص  ،مرجع سابق ،بن سبقاق سارة مزيانة،عبيد (4)
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 ستثمارات المهيكلة:ظام الإلمزايا الممنوحة من خلال ناالفرع الثاني: 

ظام نلجزائري وضع ستثمارات الأجنبية بمختلف السبل، كان يجب على المشرع الجذب الإ

ق طري ستثمار، وهو الأمر الذي حاول المشرع إقناع المستثمرين به عنقانوني محفز للإ
  ستغلال:الإتي الإنجاز وستثمارات المهيكلة خلال مرحلمين قانون الإستثمار إمتيازات للإتض

 أولا: خلال مرحلة الإنجاز:

زيادة عن التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، 

سابقة الذكر ويمكن تحويل مزايا  27يستفيد المستثمر من نفس المزايا المذكورة في المادة 

تثمر المستفيد دة إلى الأطراف المتعاقدة مع المسمرحلة الإنجاز المنصوص عليها في هذه الما
 .(1)ستثمار لحساب هذا الأخيروالمكلف بإنجاز الإ

 ستغلال:ثانيا: خلال مرحلة الإ

الذكر أن المشرع قد منح سابق  18_22من القانون رقم  (2) 31يتضح جلياً من خلال المادة 
وحة لنظام المناطق خلال مرحلة الممنستثمارات ذات الطابع المهيكل نفس المزايا لنظام الإ

إمكانية ستغلال ، وقد خص المشرع هذا النوع من الإستثمارات خلال مرحلة الإستغلالالإ

استفادتها من مرافقة الدولة من خلال التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة و المنشآت 

، و يتم ذلك بموجب اتفاقية تعد بين المستثمر و الوكالة التي الأساسية الضرورية لتجسيدها

تتصرف باسم الدولة وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة، مع العلم أن المشرع قد اشترط أن 

( سنوات، أما إذا تعلق الأمر بالاستثمارات 03لا تتعدى مدة انجاز الاستثمارات ثلاث )
( 05لاستثمارات المهيكلة فان المدة ترتفع إلى خمس )المدرجة ضمن نظام المناطق و نظام ا

سنوات على أن يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من 

تاريخ تسجيل رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها الرخصة مطلوبة، كما يمكن تمديد 
ستثنائية لنفس إتجديد مرة واحدة بصفة (، قابلة لل12هذا الأجل لمدة أثنى عشر شهرا)

ستفادة خلال هذه نجازه نسبة تقدم معينة، ويتم تحديد مدة الإإالمشروع بشرط أن يتجاوز 
 .(3)المرحلة بموجب شبكات التقييم المعدة

ذا هلأن الغرض من  بمعيار مناصب العمل،نلاحظ من خلال هذا النظام أن المشرع أخذ 

ن عغناء توفير الأموال للدولة خارج إطار المحروقات، والاستالنوع من الاستثمارات هو 
 التصدير، هذا من شأنه توفير الأموال للدولة. 

 

 

                                                
 .28ص ،مرجع سابق ،بن سبقاق سارة ،عبيد مزيانة(1)
 مصدر سابق. 18_22من القانون رقم  31انظر المادة (  2)

 .9فلاح خيرة، مرجع سابق، ص(  1)



 18_22قم ار رالفصل الأول :           تحديد الأنظمة التحفيزية المقررة في قانون الاستثم

 

 
30 

  



 18_22قم ار رالفصل الأول :           تحديد الأنظمة التحفيزية المقررة في قانون الاستثم

 

 
31 

 ملخص الفصل الأول:

 وفق الأحكام حدد المشرع الجزائري مجالات الاستثمار التي يمكن لها الاستفادة من المزايا،

نح ة تماستحداث ثلاث أنظمة تحفيزيحيث اعتمد هذا القانون على  22/18القانون رقم 

ون ن يكبهدف جذب وتشجيع الاستثمار في الجزائر، واشترط أ للمستثمر عدة حوافز ومزايا

مع  الاستثمار بقصد تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية،

عيل لية وتفلمحية اضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وكذا تثمين موارد الطبيعية والأولو

لى استحداث مناصب شغل دائمة، الأمر الذي فرض تحفيزات ومزايا للمستثمرين قسمت إ

همية لدولة أايها النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، والنظام التحفيزي للمناطق التي تول

اري ثمستخاصة، إضافة للنظام التحفيزي للاستثمارات مهيكلة من أجل إنشاء بيئة ومناخ ا

 ملائم ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:  

إجراءات الإستفادة من الأنظمة 

 التحفيزية
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 الفصل الثاني: إجراءات الاستفادة من الأنظمة التحفيزية: 

في  اريةلكي يستفيد المستثمر من الأنظمة التحفيزية، أوجب المشرع بعض الإجراءات الإد
 إطار تنظيم سير المشروع الاستثماري. 

ر، حيث ستثمايستند إليه الإطار التشريعي للإذي من الدعائم الجوهرية الفتسجيل الإستثمار  

من  والتي تمكنه ستثماري الصفة القانونية،إجراء ضروري لإكتساب المشروع الإ يمثل
 مي. قتصادي بصورة منظمة ومشروعة، وفقا للإطار التشريعي والتنظيمباشرة نشاطه الإ

ل مر خلال مراحوفي المقابل، قد تنشأ خلافات أو قرارات إدارية تمس بحقوق المستث

ثمر لمستلالتسجيل أو في سياق تنفيذ المشروع، وهو ما يقتضي إتاحة سبل طعن فعالة تضمن 
 حق الاعتراض.

، ونصوصه 18_22هذا ما حرص المشرع الجزائري على تكريسه من خلال القانون 

أو حلي الم ستحداث آليات لتسهيل هذه الإجراءات سواء للمستثمرمية التي تؤكد على إالتنظي
 .الأجنبي، من أجل المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة، حرية الاستثمار

 حثين: ى مبانطلاقا من هذه الاعتبارات للتعمق أكثر في موضوع هذا الفصل قمنا بتقسيمه إل

 . القانوني لإجراء تسجيل الإستثمار المبحث الأول: التكييف

 المزايا. منح للمستثمرين بشأن قرارالمبحث الثاني: طرق الطعن المتاحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: التكييف القانوني لإجراء تسجيل الاستثمار: 

 على:  (1)18_22من القانون رقم  25نصت المادة 

تصة ستثمارات، قبل إنجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المخ"يجب أن تخضع الإ

ص عليها في ستفادة من المزايا المنصومن أجل الإمن هذا القانون،  18ي المادة المذكورة ف

 أحكام هذا القانون.

بلة القا بقائمة السلع والخدماتستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة يتجسد تسجيل الإ

ها بمطالبة ق الحستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له للإ

 لدى الإدارات والهيئات المعنية. 

                                                
 ، مصدر سابق. 18_22القانون رقم  (1)
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زايا من الم ادةستفة السلع والخدمات غير القابلة للإتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائم

 المحددة في أحكام هذا القانون، عن طريق التنظيم".

نحاول س يهوبناءً عليه فان هذا الإجراء يتخذ شكلا وإجراءات محددة عن طريق التنظيم، وعل

جيل في إعطاء تكييف قانوني للتس أعلاه المذكورة 25على ضوء هذا التنظيم ونص المادة 

ة شهادل ، والإطار القانونيهذا المبحث من خلال التسجيل كإجراء أولي )المطلب الأول(

 اني(. )المطلب الثالتسجيل

 المطلب الأول: التسجيل كإجراء أولي: 

جراء تسجيل الاستثمار لأول مرة في القانون السابق رقم إكرس المشرع الجزائري 

ضع الاستثمارات قبل إنجازها، من منه والتي تنص على أنه:" تخ 4في المادة  (1)09_16

لدى الوكالة الوطنية  لجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون، للتسجيأ

مع  2022ستثمار الجديد لسنة عاد تكريس هذه الآلية في قانون الإستثمار"، كما ألتطوير الإ

إلى تعريفه  يجدر بنا الإشارة للتعرف على إجراء التسجيل ، وعليهإضافة بعض التعديلات

الثاني(،  )الفرع الأول(، وإجراءات طلب التسجيل والجهات المخولة بدراسة الطلب )الفرع

 وأخيرا سلطة الهيئة المكلفة بالتسجيل )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: تعريف تسجيل الإستثمار: 

المذكور أعلاه في الفقرة الثالثة منه:" تحدد كيفيات  18_22من القانون  25حسب المادة 

المحددة في  ستفادة من المزاياة السلع والخدمات غير القابلة للإتطبيق هذه المادة، وكذا قائم

إجراء تسجيل تنظيم"، أي أن المشرع قد أحال تحديد كيفيات الأحكام هذا القانون، عن طريق 

ذي من خلاله عرف ، وال(2)299_22ستثمار للتنظيم، وبذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم الإ

ستثمار هو الإجراء منه على أنه:" تسجيل الإ 02لمادة ستثمار في نص االمشرع تسجيل الإ

قتصادي لإنتاج السلع انجاز إستثمار في نشاط إلذي يعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في ا

 .أو الخدمات"

لدى الوكالة الجزائرية لترقية  حيث يعتبر التسجيل إجراء إداريا يتمثل في إلزامية التسجيل 

 .(4)18_22من القانون  18طبقا للمادة  )3(ستثمارالإ

 الفرع الثاني: إجراءات طلب التسجيل والجهات المخولة بدراسة الطلب: 

                                                
 ، مصدر سابق.09_16القانون رقم (1)
يحدد كيفيات تسجيل الإستثمارات أو التنازل عن ، "2022سبتمبر لسنة  8في المؤرخ  299_22المرسوم التنفيذي رقم (2)

، سنة 60ج ر، العدد تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الإستثمار"،  كيفياتالإستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ و

2022. 
ستقلال من ثم بالاوتتمتع بالشخصية المعنوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ستثمار: الوكالة الجزائرية لترقية الإ (2)

 المالي، ويشرف عليها الوزير الأول كجهة وصية، يكون مقرها الجزائر العاصمة.
المتعلق  18_22"نظام تسجيل الإستثمارات واليات الاستفادة من المزايا في إطار القانون رقم شريفي راضية، (4)

، 08، المجلد 01علوم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، العدد ، المجلة الجزائرية للحقوق والبالإستثمار"

 (. 1171_1170، ص ص )2023لسنة 
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سابق الذكر يتم تقديم طلب تسجيل  299_22من المرسوم التنفيذي رقم  (1)03حسب المادة 

 ستثمار )وفقا لنموذج محدد في الملحق الأول من نفس المرسوم( سواء من قبل المستثمرالإ

حضوريا لدى الشباك الوحيد للوكالة أو عن بعد عبر نفسه أو من طرف ممثله، وذلك إما 

دمات التي تدخل مباشرة في إنجاز مصحوبا بقائمة السلع والخ ،لمستثمرالمنصة الرقمية ل

 ستثماره وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني من نفس المرسوم.إ

 المنصة الرقمية للمستثمر: .1

ر استحداث منصة رقمية خاصة بالمستثمعلى  18_22من القانون رقم  23أكدت المادة 

م لى تقديسا عوالتي يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تعمل أسا

رية لعقااجميع المعلومات اللازمة للمستثمر بما فيها فرص الاستثمار إضافة إلى العروض 

 وجميع المحفزات الممنوحة للمستثمر.

يه ى توجالرقمية للمستثمر على أنها: "أداة الكترونية تعمل علحيث يمكن تعريف المنصة 

يث أن حل، الاستثمارات ومراقبتها، ومتابعتها من مرحلة التسجيل إلى غاية مرحلة الإستغلا

ة ستثماريالا الغاية من هذه المنصة هو إزالة الطابع المادي للإجراءات المرتبطة بالمشاريع
 مباشرة عن طريق الانترنيت".

الهدف من إستحداث هذه المنصة هو تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمر لاسيما 

الأجنبي، إذ يحق للمستثمر عوض اللجوء إلى الشبابيك الوحيدة لتسجيل مشروعه 

 .(2)الإستثماري إستخدام المنصة الرقمية للمستثمر

 الشبابيك الوحيدة للوكالة:  .2

الة الشبابيك "تنشأ لدى الوك في فقرتها الثالثة على: 18_22من القانون رقم  18نصت للمادة 

 الوحيدة التالية: 
لوحيد امحور الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية: والذي يعتبر ال -

ذا فقة هذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد ومرا

 النوع من المشاريع والاستثمارات.
ستوى ى المشبابيك الوحيدة اللامركزية: وهي بمثابة المحور الوحيد للمستثمرين علال -

قة لمتعلاالمحلي، ويتولى مهام المساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الإجراءات 

 بالاستثمار.

 كالة أنالو الملاحظ من خلال التصنيف المقرر قانونا للشبابيك الوحيدة المنشأة على مستوى
 ه يعتمدثمارهة المكلفة باستقبال المستثمر ودراسة طلبه وتحرير شهادة تسجيل استتحديد الج

مار على مصدر الإستثمارات أو حجمها، فالمشرع ميز بين الإستثمار الأجنبي والإستث

المحلي، ومن جهة أخرى بين المشاريع الاستثمارية الكبرى وغيرها من المشاريع 
 ف.الاستثمارية الخارجة عن هذا التصني

                                                
 ، المصدر السابق.299_22من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  (1)
 .12فلاح خيرة، مرجع سابق، ص  (2)
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ُ بغض النظر عن طبيعة استثماره أو حجمه، أو إذا كانت  فإن كان المستثمر أجنبيا

الاستثمارات المطلوب تسجيلها بصرف النظر عن مصدرها )أجنبي أو محلي(، تساوي أو 

دج(، فإن تسجيل هذا النوع من  2.000.000.000( دينار جزائري )2تفوق مبلغها ملياري )
مستوى الشباك الوحيد الخاص بها حسب ما نصت عليه المادة الاستثمارات يتم حصرا على 

، وهو الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى (1)299_22من المرسوم التنفيذي رقم  04

 والاستثمارات الأجنبية. 
ك أما اختصاص تسجيل الاستثمارات الأخرى الخارجة عن هذا التصنيف فيعود للشبابي

 ى المستوى المحلي. الوحيدة اللامركزية أو المتواجد عل

حيث ترجع أسباب هذا التمييز إلى رغبة المشرع في تركيز العمل والإسراع في معالجة 
ملفات المستثمرين، لاسيما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى، التي تحتاج الى 

 .(2)عناية ومتابعة خاصة نظراً لحجمها وأهميتها

 مكلفة بالتسجيل:الفرع الثالث: سلطة الهيئة ال

ن حالة يز بيستثمارات التميستغلال الإإنجاز وإيقتضي فيما يتعلق بسلطة الوكالة في رقابة 
 :رفضالقبول التسجيل وحالة 

 

 حالة قبول التسجيل:  .1

من  تأكديجب على الشبابيك الوحيدة المختصة للوكالة، من أجل إعداد شهادة التسجيل، ال

 المسائل القانونية الآتية: 
 إختصاصها في دراسة طلب التسجيل._ 

  _ أن طلب التسجيل تم وفق النموذج المحدد في التنظيم ومستوفي لجميع بياناته.

 ا قائمةمنه _ إرفاق طلب التسجيل بالوثائق اللازمة المقررة في القانون والتنظيم، لاسيما
 تبطةالوثائق المرالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز استثماره، وغيرها من 

 بطبيعة الاستثمار المراد انجازه.

 مار.ستث_ التأكد من دفع المستثمر للإتاوة المقررة في التنظيم بعنوان معالجة ملف الا
 . _ التحقق من قابلية النشاط الاستثماري المطلوب تسجيله للاستفادة من المزايا

 _ التأكد من عدم قيام المستثمر ببدء إنجاز استثماره.

ستثمارات _ أن المزايا الجبائية المطلوبة توافق تماما القطاعات أو المناطق أو طابع الإ
 (3).81-22من القانون رقم  24المعنية، طبقا لما هو محدد في نص المادة 

ات الخاصة فيما يتعلق بالاستثمار %51_ التحقق من استيفاء شرط المشاركة الوطنية بنسبة 
 بالقطاعات التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

 ة.ليسي_ التأكد من عدم تسجيل المستثمر في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التد

                                                
 ، المصدر السابق. 299_22من المرسوم التنفيذي  04انظر المادة (1)
 (.320_319فريد عباس، مرجع سابق، ص ص )(2)
 ، مصدر سابق.18_22من القانون  24المادة (3)
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د ك الوحيلشباابعد التأكد من استيفاء طلب التسجيل للشروط القانونية والتنظيمية يقوم مدير 
 يم ا التسلمنه اللازمة لتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية، لاسيما المختص بكل الإجراءات

 مستفيدةت العلى جميع صفحات قائمة السلع والخدما ي لشهادة التسجيل، والتأشير فوراً الفور
 من المزايا الجبائية.

مانعاً من  ائيا أون نهويعد هذا التأشير قرارًا أولياً بمطابقة النشاط لطبيعة المزايا، دون أن يكو

ع لما مشروإعادة المراجعة لاحقاً، إذ يمكن سحب هذه المزايا في حال ثبوت عدم مطابقة ال
 هو مصرح به، مع إمكانية استرجاع الحقوق إذا كانت المزايا قد اسُتهلكت. 

 حالة رفض التسجيل: .2

يمكن للشباك الوحيد المختص رفض تسجيل أي استثمار، على أن يكون ذلك الرفض مبررا 

، غير أن هذه المادة لم (1)22/299من المرسوم التنفيذي رقم 09صريحا، مثلما تؤكد المادة و

 .(2)تحدد آجال تبليغ هذا الرفض والطبيعة التي يمكن أن يتخذها هذا المبرر

 . الرفض المبرر:1.2

لة في لوكالإن الطبيعة التي يمكن أن يتخذها مبرر الرفض مرتبطة بحدود السلطة التقديرية 

 مأية، قبول أو رفض التسجيل، فهل تتمتع برقابة الملائمة وتبرير رفضها بأسباب موضوع
أو  بالتأسيس على حالات الرفض المنصوص عليها،عليها أن تتقيد برقابة المشروعية، 

 ؟ لأسباب قانونية محضة

عدم  رغم ري،تثمانعتقد أن الوكالة لا تتمتع بالسلطة التقديرية في رقابة ملائمة المشروع الاس
ا صراحة النصوص بهذا الخصوص، إنما تكتفي برقابة المشروعية، وذلك نظرا لإلزامه

ما ئمة، إنلملاقانونا بتسليم شهادة التسجيل على الفور، وهو ما لا يسمح لها بإجراء دراسة ا
 تكتفي برقابة مطابقة الطلب للأحكام القانونية والتنظيمية. 

و الذي يرسخ مبادئ حرية الاستثمار و الشفافية و المساواة في إن هذا التقييد لسلطة الوكالة ه

من المرسوم التنفيذي  9التعامل مع الاستثمارات ويمنع عرقلتها، ونرى على ضوء المادة 
، أنه لا يجوز للشباك الوحيد رفض التسجيل لأسباب السهو أو القصور أو (3)22/299رقم 

الأخطاء المعاينة في طلب التسجيل، إنما يطلب من المستثمر تصحيحها أو تعديلها أو التكفل 

بتصحيحها فوراً بعد موافقة المستثمر، كما لا يجوز له طلب إجراء تعديلات خارج الحالات 
ي السهو أو القصور أو الأخطاء، وفي هذه الحالة يؤجل تسليم المحددة  في نص المادة وه

 شهادة التسجيل إلى غاية إجراء التصحيحات المطلوبة. 

 الرفض الصريح:  .2.2

ً فذلك يعني أن يتضمن القرار عبارات ودلالات لا لبس فيها  ذا كانإ الرفض صريحا

الموصوف من  وغير قابلة للتأويل، تدل بشكل قطعي على رفض تسجيل طلب الاستثمار

                                                
 مصدر سابق. 22/299من المرسوم التنفيذي رقم  9أنظر المادة  (1)
 .(322،321فريد عباس، مرجع سابق، ص ص ) (2)
 ، مصدر سابق.296_22من القانون  09 أنظر المادة(3)
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، غير أنه يمكن لمبررقبل المستثمر. ولم يحدد القانون أو التنظيم شكل هذا الرفض وا

 22/296والمرسوم التنفيذي رقم  22/18استخلاص، من خلال فحوى أحكام القانون رقم 

السالفين الذكر، أنه ينبغي أن يكون قرار مكتوبا، ويبلغ للمستثمر إما حضوريا أو عبر 

 .(1)مية للمستثمرالمنصة الرق

 المطلب الثاني: الإطار القانوني لشهادة التسجيل: 

، يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم (2)18_22من القانون  25طبقا للفقرة الثانية من المادة 

شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص 

الامتيازات التي له الحق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية. للمستثمر الاستفادة من 
شكال المحددة في الملحق الرابع من المرسوم التنفيذي رقم تعد شهادة التسجيل وفق الأ

 ، وعليه سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى شكل شهادة تسجيل الاستثمار 299_22
من  مستفيدةت الدة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدما)الفرع الأول(، وإمكانية تعديل شها

 المزايا )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: شكل شهادة تسجيل الاستثمار: 

وني، لقانيتضمن الملحق المذكور أعلاه مجموعة من البيانات تتعلق بالمستثمر أو ممثله ا

 وبيانات أخرى تتعلق بالمشروع الاستثماري. 

 

 لقة بالمستثمر أو ممثله القانوني: البيانات المتع .1

يجب أن تتضمن شهادة تسجيل الاستثمار البيانات المتعلقة بهوية المستثمر أو ممثله القانوني، 

بحيث يجب ذكر الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف أو رخصة السياقة 

ي السجل التجاري، تاريخ ورقم مع مكان وتاريخ صدورها، اسم الشركة، رقم وتاريخ قيدها ف

 . (3)التعريف الجبائي، بالإضافة إلى تدوين هوية كل المساهمين

 البيانات المتعلقة بالمشروع الإستثماري: .2

والتي  اري،تتضمن وثيقة تسجيل الاستثمار مجموعة من البيانات المتعلقة بالمشروع الإستثم

 تشمل ما يلي: 

الذي يأخذه المشروع الإستثماري طبقا للأشكال نوع الاستثمار: يتضمن بيان الشكل  -

 .(4)18_22من القانون رقم  02الواردة في نص المادة 

مزمع وصف المشروع: حيث يبين المستثمر نوع المشروع الإستثماري، والمنتجات ال -
 إنجازها.

 مكان تواجد المشروع: أي مقره الاجتماعي، ومواقع النشاطات. -

 ة )المنتظر إنجازها(. المنتوجات أو الخدمات المزمع -

                                                
 .323فريد عباس، مرجع سابق، ص (1)
 ، مصدر سابق.  18_22من القانون  25انظر المادة (2)
 . 1171شريفي راضية، مرجع سابق، ص (3)
 .، مصدر سابق18_22من القانون رقم  02أنظر المادة (4)
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 القدرات التقديرية للإنتاج أو تقديم الخدمات.  -

 مناصب العمل المتوقعة )بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتماليا(. -

 مدة إنجاز المشروع المبرمجة مع الوكالة.  -

هيكل التمويل: يشمل البيانات ذات الصلة بالمبلغ التقديري للمشروع الاستثماري،  -

 .(1)الأموال بالدينار وبالعملة الصعبةومبلغ 

يخضع تسجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير 
تأهيل الاستثمارات المهيكلة، والمتعلقة أساساً بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب 

وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم، 

 .(2)الوطني

فيدة لمستاالفرع الثاني: إمكانية تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات 

 من المزايا:

 الخدماتلع ويمكن أن تكون شهادة تسجيل الإستثمار محلاً للتعديل )أولاً(، وكذا قائمة الس

 المستفيدة من المزايا )ثانياً(، هذا ما سنتطرق إليه خلال هذا الفرع: 

 تعديل شهادة تسجيل الاستثمار:أولا: 

 يل:إمكانية تعديل شهادة التسج 299_22من المرسوم التنفيذي  14كرست المادة 

ده ر يع"يمكن أن تكون شهادة تسجيل الاستثمار موضوع تعديل بناءً على طلب من المستثم

التي  يراتوفق النموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم، لأخذ في الاعتبار التغي
 طرأت على الاستثمار قبل انقضاء مرحلة الإنجاز.

ن هذا بع مج المحدد في الملحق السايتجسد التعديل بشهادة معدلة يتم إعدادها وفق النموذ

 المرسوم. 
 لا يقبل تعديل المشروع إلا خلال فترة انجاز المشروع".

التسجيل،  المذكور أعلاه نجد أنه يحق للمستثمر طلب تعديل شهادة 14وعليه من نص المادة 

ة لصلات اوهذا قبل انقضاء مرحلة الإنجاز، حيث يمكن أن يمس التعديل مختلف المعاملات ذ
 أو غير نشاطبالموقع أو الموطن الجبائي، أو التسمية أو الاسم التجاري، أو شكل ممارسة ال

 ذلك.

كما أنه لا يمكن أن يكون التعديل إلا بناءً على طلب من المستثمر أو ممثله القانوني، مع 
ويتجسد التعديل  إمضاء مصادق عليه من طرف المستثمر، ويرفق الطلب بالوثائق المبررة،

هادة معدلة تعد وفق النموذج المحدد في الملحق السابع من المرسوم المذكور أعلاه بش

المتضمن ذكر التغييرات التي طلبها المستثمر، بالإضافة إلى تمديد آجال الإنجاز مع إمضاء 
 .(3)وختم مدير الشباك الوحيد

 إمكانية تعديل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا: ثانيا: 

، فإنه يمكن للمستثمر أن يطلب تعديل 299_22من المرسوم التنفيذي رقم  18طبقا للمادة 
ً للنموذج المحدد في الملحق الثامن  قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا، وذلك وفقا

                                                
 .1171شريفي راضية، المرجع سابق، ص (1)
 .1172، ص لسابقراضية، المرجع ا شريفي(2)
 .1172شريفي راضية، المرجع السابق، ص (3)
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بهذا المرسوم، ويتم إصدار قوائم معدلة وفق النموذج المحدد في الملحق التاسع بهذا 

 المرسوم.

  المزايا: منح بحث الثاني: طرق الطعن المتاحة للمستثمرين بشأن قرارالم

ا المزاي ة منأتاح المشرع الجزائري للمستثمرين اللذين يرون بأنهم قد غبنوا بشأن الاستفاد

ونون ن يكمن طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بتنفيذ هذا القانون، وكذلك الأشخاص اللذي
سحب أو رفض منح المزايا من طرف الإدارات والهيئات المعنية  إجراءموضوع 

صصنا خعليه ، وهذا بعد القيام ببعض الإجراءات وإداريبالاستثمار، أن يقوموا بتقديم طعن 

ب لمطلهذا المبحث للتعرف على إجراء التظلم كخطوة مسبقة من تقديم الطعن الإداري )ا
 ني(.لب الثاالمطوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار )الأول(، ثم الطعن أمام اللجنة العليا ال

 المطلب الأول: التظلم المسبق كإجراء إجباري لتقديم الطعن الإداري: 

 ة يطالبلمعنيالإدارة ا إلىالمتضرر من القرار الإداري  إليهيعد التظلم الإداري سبيل يلجأ 
يلة بر وسالقضاء، فهو يعت ىإلفيه بالعدول عن قرارها الذي أصدرته، وهذا لتجنب اللجوء 

 لحل المنازعات الإدارية بطريقة ودية. 
الذي يحدد تشكيلة اللجنة  (1)296_22من المرسوم الرئاسي رقم  07وهذا ما كرسته المادة 

 العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها: 

ة الوكال مامألماً مسبقاً يجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظ
بليغه تريخ الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، من ابتداءً من تا

 بالقرار المتظلم فيه. 

ن لطعولفالمشرع فرض على المستثمرين قبل قيامهم بالطعن أمام اللجنة العليا الوطنية 

 . جوبيوه فإن التظلم يعتبر إجراء المتعلقة بالاستثمار ضرورة تقديم تظلم مسبق، وعلي

اشئة الن والملاحظ أن المشرع لم يكن يشترط ضرورة تقديم تظلم إداري مسبق في المنازعات

لقيام مر اعن الاستثمار في ظل قوانينه السابقة، حيث كان مجرد إجراء جوازي يمكن للمستث
 به أمام نفس الجهة مصدرة القرار. 

 المنصة عبر كما توجه التظلمات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على المستوى المركزي

ستوى الم الرقمية للمستثمر، بأي وسيلة كانت، وعليه فالشبابيك الوحيدة اللامركزية على
ة الوكال فإن المحلي غير مخولة بتلقي التظلمات رغم أن النزاعات يمكن أن تنشأ معها، وعليه

ة من مقدمرية لترقية الاستثمار هي الجهة المخولة بالفصل والرد على التظلمات الالجزائ

 المستثمرين. 
ومنه نجد أن المشرع الجزائري جعل من التظلم وسيلة لغربلة النزاعات التي يمكن أن تنشأ 

بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمستثمرين قبل أن تصل الى اللجنة، وآلية كذلك 

لرقابة في يد المدير العام يمارسها على مختلف مدراء الشبابيك الوحيدة واللامركزية ل
 .(2)المستثمرينبمناسبة ممارسة الطعون من قبل 

                                                
"يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون ، 2022سبتمبر سنة  4، المؤرخ في 296_22المرسوم الرئاسي رقم (1)

 .2022سبتمبر  18، الصادر ب تاريخ 60، ج ر، العدد المتعلقة بالاستثمار وسيرها"

"خصوصية الطعن الإداري في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم جلال عزيزي، وهيبة مرزوق، (2)

، المجلد 03العدد  جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،ستثمار"المتعلق بالإ 18_22

 (.154_153، ص ص )2023، السنة 08
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ثمار لاستالمطلب الثاني: الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة با

 المزايا: منح بشأن قرار

المتعلق  18-22 رقم من القانون (1)11كرس المشرع الجزائري بموجب نص المادة     
بالاستثمار لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، مكلفة بالفصل في الطعون التي 

يقدمها المستثمرون بمناسبة نشوء نزاعات وخلافات بينهم وبين كل هيئة أو إدارة بتنفيذ 

مار، ومن هنا سيتم التطرق لتشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة أحكام قانون الاستث
 بالاستثمار في )الفرع الأول(، وإجراءات البت في الطعون أمام اللجنة )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار:

وطنية المحدد لتشكيلة اللجنة العليا ال 22/296 رقم باستقراء نصوص المرسوم الرئاسي

 رقم دلجدياوسيرها في ظل أحكام قانون الاستثمار  ،للطعون المتعلقة بالاستثمار وتنظيمها

ختلافات )الملغى(، نلتمس وجود عدة ا 19/166 رقم ، ومقارنتها بالمرسوم التنفيذي22/18

ة ة تشكيلدراس مواطن هذا الاختلاف، سيتمفيما بينها لاسيما من حيث تشكيلة اللجنة، ولإبراز 

 هذه اللجنة وسيرها في كلا المرسومين، وذلك على النحو التالي:

ختصة الطعن الم المتضمن تشكيلة لجنة 19/166 رقم من المرسوم التنفيذي 3نصت المادة 

لف "يرأس اللجنة الوزير المكستثمار وتنظيمها وسيرها على أنه:في مجال ترقية الإ

 ثمار أو ممثله، وتتشكل من: ستبالإ

، لمركزيةرة ا_ ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، برتبة مدير في الإدا
 عضوا.

 _ ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوا.

 ضوين.عزية، ( عن الوزير المكلف بالمالية، برتبة مدير في الإدارة المرك02_ ممثلين )

 _ ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار برتبة مدير، عضوا.

 _ ممثل عن الوزارة المعنية بالاستثمار موضوع الطعن.

اعد يمكن للرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته الخاصة، أن يس
 أعضاء اللجنة.

 ح منلف بالاستثمار، بناء على اقترايعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المك
 الوزراء المعنيين.

                                                
 سابق. صدرالمتعلق بالاستثمار، م 22/18 رقم من القانون 11 المادة(1)
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( سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة فقط، وفي حالة 03تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بثلاث )

انقطاع أحد الأعضاء، يتم إستخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى 
 (1)انتهاء العهدة." 

لم  19/166 رقم يلاحظ من مضمون هذه المادة أن المشرع في إطار المرسوم التنفيذي      

( السبعة، تمتعهم 07يشترط بالنسبة لتشكيلة اللجنة وطريقة اقتراح وتعيين أعضائها )
بكفاءات خاصة في مجال الاستثمار والقوانين المنظمة له، وإنما اقتصر فيها على الكفاءات 

ى بالنص على أنه يمكن لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء أو بأي شخص يمكنه الإدارية واكتف

بحكم كفاءته الخاصة مساعدة أعضاء اللجنة في ذلك، وأن أعضاء هذه اللجنة يتم تعيينهم لمدة 
 .(2)ستقرار بالنسبة لأعضائهايد مرة واحدة، ما يحقق نوعا من الاثلاث سنوات قابلة للتجد

الوطنية  لياالمحددة لتشكيلة اللجنة الع 22/296 رقم رسوم الرئاسيأما في ظل أحكام الم 
تتشكل اللجنة  منه بأنه:" 03ستثمار وتنظيمها وسيرها، فقد نصت المادة للطعون المتعلقة بالإ

 من الأعضاء الآتي ذكرهم:

 _ ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا،

 ء،المجلس الأعلى للقضا_ قاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة يقترحهما 

 _ قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة،

 ، ة( خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، يعينهم رئيس الجمهوري03_ ثلاثة )

 "يمكن أن تستعين اللجة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها.

ا ثلاث اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدته بأنه:" يعين أعضاء 04 كما نصت المادة
 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ". 03)

 موجبيمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن الحضور والمشاركة، يحدد مبلغه وكيفيات منحه ب
 مرسوم تنفيذي." 

قد تغيرت  ( أعضاء07يتضح من فحوى هاتين المادتين أن تشكيلة اللجنة المتكونة من سبعة )
 كلياً، وفقا لما يلي: 

 ل بممثلستبدا_ رئيس اللجنة بعدما كان يتمثل في الوزير المكلف بالاستثمار أو ممثله، فقد 
 رئاسة الجمهورية.

اعات الجموية وبالعدل وبالداخلية _ استبعد ممثلي الوزراء المكلفين بالاستثمار وبالمال
 بة.المحلية، وقد عُوضوا بقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومن مجلس المحاس

                                                
المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في "، 2019ماي  29في  المؤرخ 19/166 من المرسوم التنفيذي 03المادة  (1)

 .2019جوان  09، الصادرة في 37، ج ر، العدد "مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
، مجلة أبحاث قانونية "ستثمار بين الفعالية والمحدوديةقية الإالمختصة في مجال تردور لجنة الطعن "أوباية مليكة، (2)

 . 147 ، ص2020السنة ،01، العدد 05المجلد  جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، وسياسية،
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كل اللجنة ب ( خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، مع إمكانية استعانة03_ تم إضافة ثلاث )
 شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأن مساعدة أعضائها.

بح أعضاء اللجنة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بدلا من قرار الوزير علاوة على ذلك، أص

( سنوات قابلة 03المكلف بالاستثمار، مع الإبقاء على نفس مدة عضويتهم والمحددة بثلاث )
 .(1)للتجديد مرة واحدة

  رها:الفرع الثاني: تنظيم اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسي

فقد كان مقر اجتماع اللجنة  (2)السالف ذكره  19/166 رقم ام المرسوم التنفيذيطبقا لأحك    

ستثمار لدى الوزارة ستثمار، وتتولى الهيئة المكلفة بالإهو نفسه مقر الوزارة المكلفة بالإ

جتماعها الأول، إستثمار أمانة اللجنة، وتصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال المكلفة بالإ
( يوما التي تلي 60تشرع في ممارسة نشاطها أي بالنظر في الطعون في أجل ستين )بعد ذلك 

 .(3)التبليغ بالقرار محل النزاع

من  19/166من المرسوم الرئاسي رقم  10فقد نصت عليها المادة  بالنسبة لمداولات اللجنة
 خلال:

  .سهم الرئي( أعضائها على الأقل، بما في3/2إلا بحضور ثلثي ) المداولات لا تصح" 

 يصادق على قرار اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد
 ً  .الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

 جنة،اللجنة في محضر يوقعه أعضاء اللجنة ويرسل إلى جميع أعضاء الل توتدون مداولا
 ."وتكون نتائج اللجنة موضوع مقرر إجباري

على منه  05في المادة  السابق ذكره 22/296 رقم وم الرئاسيفي مقابل ذلك، أكد المرس

جتماعها الأول، بعد ذلك إتصادق اللجنة على نظامها الداخلي أثناء وتزود اللجنة بأمانة، 
يمكن أن تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفصل في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً 

 .(4)من تاريخ إخطارها

على  22/296 رقم من المرسوم الرئاسي 12مداولات اللجنة فقد أبقت المادة فيما يخص 

، التي تقضي بعدم صحة المداولات إلا منه( 10)المادة  19/166نفس أحكام المرسوم رقم 

( أعضاء اللجنة على الأقل، وبأن تتم المصادقة على قرارات اللجنة 3/2بحضور ثلثي )
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس الأعضاء الحاضرين و بأغلبية أصوات

 ً إلى وجوب  منه 13من خلال المادة  22/296 رقم كما أشار المرسوم الرئاسي ،(5)مرجحا
                                                

، مجلة طبنة المستثمرين"دور اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار في حماية حقوق لوط صافية، سويلم فضيلة، "(1)

، ص 2023 السنة، 01، العدد:06المجلد: المركز الجامعي الشهيد سي الحواس، بريكة، للدراسات العلمية الأكاديمية،

 .(481، 480)ص
 ، مصدر سابق.19/166 رقم من المرسوم التنفيذي 04 المادة أنظر(2)
 المصدر السابق.، 166_19من المرسوم التنفيذي رقم  05أنظر المادة (3)
 ، مصدر سابق. 296_22من المرسوم الرئاسي رقم  09أنظر المادة (4)
 .سابق ذكرهال، المصدر 19/166من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  أنظر(5)
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( أيام من 08تبليغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة في أجل لا يتجاوز ثمانية )
 .تاريخ النطق به ويكون القرار نافذاً 

( أشهر، تقريرا عن نشاطها 06فع اللجنة إلى رئيس الجمهورية، كل ستة )مع ضرورة أن تر 

وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم عند الاقتضاء توصيات 
 .(1)المعالجته

رقم  من القانون 11المادة  أما بالنسبة للطبيعة القانونية للجنة العليا الوطنية للطعون فقد نصت

في  ر تدعىلدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثما:"تنشأ 22/18
 صلب النص "اللجنة" تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.

قرار موضوع ( ابتداء من تبليغ ال02ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين )   
من  ( ابتداء01ون في أجل شهراً واحداً )الاعتراض، ويجب عليها أن تبث في هذه الطع

ا أمام ضائيقتاريخ إخطارها، ويمكن المستثمر، زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنا 
 الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به، 

  تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."

 لي:لى فحوى هذه المادة يمكن القول استخلاص طبيعتها القانونية فيما يستناداً إإ

 .اللجنة العليا الوطنية للطعون هيئة مستقلة 

 .اللجنة العليا الوطنية للطعون هيئة شبه قضائية 

 (2)اللجنة العليا الوطنية للطعون ليست جهة للتظلم الإداري المسبق. 
 :  للطعون المتعلقة بالاستثمار اختصاصات اللجنة العليا الوطنية بالنسبة

الوطنية  ستثمار، تختص اللجنة العلياالمتعلق بالإ 22/18من القانون  11طبقا للمادة   

 لطعنستثمار بالفصل في الطعون المقدمة من طرف المستثمرين )اللطعون المتعلقة بالإ

عداد فض إمن المزايا، أو سحب المزايا وتجريد الحقوق، وكذا ر ةبسبب الغبن في الاستفاد
 المقررات والوثائق والترخيص من طرف الإدارات والهيئات المعينة(.

 

 : إجراءات البت في الطعون المطروحة أمام اللجنة:الفرع الثالث

نها في عض متقوم اللجنة بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها وفق إجراءات قانونية ورد ب  

مرسوم منه والبعض الآخر في ال 11المتعلق بالاستثمار في المادة  22/18 رقم القانون
 .22/296 رقم الرئاسي

 لى:إويمكن تلخيص الإجراءات المتعلقة بالفصل في الطعون أمام اللجنة 

                                                
 ، مصدر سابق.296_22من المرسوم الرئاسي رقم  14أنظر المادة (1)
 .484لوط صافية، سويلم فضيلة، مرجع سابق، ص  (2)
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 جراءات المتعلقة بالمستثمر:الإأولاً: 

 :(1)22/296من المرسوم التنفيذي  8وفقا للمادة 

 _ يجب أن يكون الطعن فرديا.       

ة رقمي_ يجب أن يكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنصة ال       
 للمستثمر، مصحوبا بكل الوثائق والمستندات الثبوتية.

_ أن يقدم الطعن في شكل مذكرة: يجب على الطاعن تقديم طعن على شكل مذكرة        
ستعراض الوقائع والأحداث والوسائل، ويشترط فيها تحت طائلة إمكتوبة يتم من خلالها 

سم ولقب وعنوان وصفة الطاعن إرفض اللجنة الطعن أن تكون: مؤرخة وموقعة، تتضمن 
 .(2)وممثله القانوني

بتداء من تبليغ القرار موضوع إلطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين، _ ترسل ا

من  بتداءً إ ً واحدا عتراض، ويجب عليها أن تبث في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهراً الإ
 .(3)تاريخ إخطارها

 

_ يجب على المستثمر مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظلم مسبق أمام      

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأي وسيلة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه 
 .(4)بالقرار المتظلم فيه

خ تبليغه قرار _ يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر يوم، ابتداء من تاري
 .(5)الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه 

 الإجراءات المتعلقة باللجنة:ثانياً: 
_ تبث اللجنة في الطعن المقدم لها في شكل اجتماع، تقوم فيه بالتداول وتصح مداولتها        

ئيس. بحضور ثلثي من أعضاءها على الأقل وعند تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الر
(6) 

ا وكذ وذلك بعد أن تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية بموضوع الطعن   
 المستثمر لغرض الاستماع إليهم.

                                                
 .السابق ، المصدر22/296من المرسوم الرئاسي رقم  8أنظر المادة  (1)
 .150، ص مرجع سابق أوباية مليكة،(2)
 .مصدر سابق، 22/18من القانون رقم  11المادة  (3)
 .سابقالمصدر ال، 296_22من المرسوم الرئاسي رقم 7أنظر المادة  (1)
  نفس المصدر المذكور أعلاه.، 296_22من المرسوم الرئاسي رقم  6أنظر المادة  (2)
 صدر المذكور أعلاه.م، نفس ال296_22من المرسوم الرئاسي رقم  12أنظر المادة ( 3) 
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ا جب عليهيلتي _ يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية ا    

ستلام إريخ أيام من تا 10عترض عليها المستثمر خلال أجل إأن ترد عليه بشأن النقاط التي 
 الملف.

لا  _ بعد اجتماع اللجنة بشأن طعن المستثمر تصدر قرار بخصوصه يتم تبليغه في أجل
 ذاً.أيام من تاريخ النطق به وذلك بكل وسائل التبليغ ويكون القرار ناف 08يتجاوز 

 ويأخذ القرار الصادر صورتين:

 لمستثمر بسبب قيامه به خارج الآجال، أو لعدم تأسيسه._ إما رفض طعن ا

لك ة وذ_ إما قبول طعن المستثمر، وهنا تقرر اللجنة بحقه وقرارها يكون ملزم للوكال 
 .22/296 رقم من المرسوم الرئاسي 13بصريح المادة 

 وفي حالة قبول طعن المستثمر: 

 ا الغبنفع هذة أو الهيئة المعنية برالإدار تلتزم_ إذا كان الطعن بسبب غبن في المزايا   
 وتمكين المستثمر من المزايا المطلوبة.

لتزمت الجهة المصدرة للقرار إ_ إذا كان الطعن بسبب سحب المزايا أو تجريد من الحقوق   
  . (1)بإلغاء السحب أو التجريد وتمكين المستثمر مجدداً من المزايا أو الحقوق التي منحت له

                                                
 .151أوباية مليكة، المرجع السابق، ص  (1)



 ظمة التحفيزية إجراءات الاستفادة من الأن           الفصل الثاني : 

 

 
47 

 الثاني:ملخص الفصل 

من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل، نجد أن المشرع الجزائري كرس بعض    

والتنظيمات اللاحقة،  18_22الإجراءات للحصول على الأنظمة التحفيزية في القانون رقم 

وهذا لتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية للإستثمار، وتطبيقا لمبدأ حرية الإستثمار والشفافية 
أوجب المشرع على المستثمرين المحليين أو الأجانب تسجيل مشاريعهم  والمساواة

الإستثمارية كإجراء إجباري للإستفادة من الأنظمة التحفيزية، من خلال تقديم طلبات 

التسجيل للجهات المعنية إما بحضور المستثمر أو ممثله القانوني، مع إستحداث منصة رقمية 
الة رفض التسجيل نص القانون على تقديم تظلم لدى تسهل التسجيل فيها عن بعُد، وفي ح

الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار مسبق كطريقة ودية لتجنب اللجوء إلى القضاء، وفي حالة 
 رفض التظلم يجب على المستثمر الطعن في القرار أمام اللجنة العليا للطعون. 
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 خاتمة: 

ون لقانابعد استعراض محتوى هذه الدراسة، نستنتج أن المشرع الجزائري قد سعى من خلال 
ت ستثمارالة من الأنظمة التحفيزية لجذب الإإلى وضع جم ،رستثماالمتعلق بالإ 18-22م رق

 هذه قتصادية شاملة ومستدامة، وقد تنوعتوالأجنبية خاصةً، وتحقيق تنمية إ الوطنية

ق ي خلا يعكس رغبة المشرع فالتحفيزات لتشمل مزايا جبائية، جمركية، وحتى عقارية، م
 ستثمارية تنافسية وشفافة.بيئة إ

توفير ، وبن فعالية هذه الأنظمة تبقى مرتبطة بمدى تطبيقها على أرض الواقعإومع ذلك ف  
 سساتي. المؤوشروط الثقة والشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان الاستقرار القانوني 

لى جملة توصلنا إ 18-22من خلال دراستنا للأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في القانون 
 نذكر منها: من النتائج والتوصيات

 :النتائج

حفيز ة لتتعُد الحوافز الضريبية من بين أهم الأدوات الاقتصادية التي تعتمدها الدول _

ع مالاستثمار، حيث تساهم بشكل كبير في توجيه رأس مال نحو الوجهات التي تتماشى 
 السياسات الاقتصادية الوطنية.

ً في استقطا _ ً واضحا ب أظهرت الدراسة أن الحوافز الضريبية تترك أثراً ايجابيا
 .الاستثمارات الأجنبية، من خلال تخفيض التكاليف وتحسين العائد على الاستثمار

نحو  ستثمارتوجيه الإ أدخل أنظمة تحفيزية جديدة تهدف إلى 18-22ستثمار قانون الإ _
 أولويات الدولة، وتتجلى في:

 ستراتيجية.ات: لدعم القطاعات الإقتصادية الإالقطاع نظام 

 ستثمار في المناطق أقل نمو.نظام المناطق: لتشجيع الإ 

  على  لعميقانظام الاستثمارات المهيكلة: الذي يركز على المشاريع الكبرى ذات الاثر

 اقتصاد الوطني.
 

 :التوصيات

 ولويةورية، وإعطاء الأمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المؤهلة للحوافز بصفة د -
 لقطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

التي والتركيز على توجيه الإستثمار نحو المناطق التي تعاني من ضعف التنمية،  -

 تحتاج إلى متابعة خاصة من طرف الدولة، من خلال حوافز إضافية تتناسب مع
 إحتياجاتها وخصوصيتها الاقتصادية.

حول الطابع الإبتكاري التي من شأنها إحداث تمنح أولوية خاصة للمشاريع ذات  -

 هيكلي في الاقتصاد المحلي، وبدورها تستحدث مناصب شغل.
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 أولاً: قائمة المصادر:

 القانونية:النصوص  /1

 : الأوامر والقوانين:1.1

، ، يتعلق بتطوير الإستثمار، ج ر2001أوت  20، المؤرخ في 03-01الأمر رقم  -1

 .2001أوت  22، ملغى الصادرة بتاريخ 47عدد 

امة ، المتعلق بالتنمية المستد2003فبراير  17المؤرخ في  03/01القانون رقم  -2

 .2003لسنة  11للسياحة، ج ر، العدد 

ؤرخ الم 03-01، يعدل ويتمم الأمر 2006يوليو  15، المؤرخ في 08-06رقم الأمر  -3

 .2006، ملغى، 47ستثمار، ج ر، عدد ، يتعلق بتطوير الإ2001غشت سنة  20في 

ميلي ، المتضمن قانون المالية التك2009يوليو  22المؤرخ في  01_09الأمر رقم  -4

 .2009يوليو  26، الصادرة في 44عدد  ،،ج ر2009لسنة 

ر،  جستثمار، ، يتعلق بترقية الإ2016غشت سنة  3المؤرخ في  09-16القانون رقم  -5

 ، ملغى.2016، السنة 46عدد 

، 50دد ستثمار، ج ر، ع، يتعلق بالإ2022يوليو  28ؤرخ في الم 18-22القانون رقم  -6

 .2022السنة 

 : المراسيم الرئاسية:  2.1

لجنة لا، المحدد لتشكيلة 2022 سبتمبر 4المؤرخ في  296-22المرسوم الرئاسي رقم  -1

سبتمبر  18، الصادرة في 60ستثمار وسيرها، ج ر، عدد العليا للطعون المتعلقة بالإ

2022 . 

 

 : المراسيم التنفيذية:3.1

للجنة الطعن  المحدد 2019ماي  29المؤرخ في  166-19المرسوم التنفيذي  -1

ي جوان ، الصادرة ف37 ستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر، العددالمختصة في مجال الإ

 )ملغى(. 2019

لس المحدد تشكيلة المج ،2022سبتمبر 8المؤرخ في  297-22المرسوم التنفيذي   -2

 .2022سبتمبر  18، الصادرة بتاريخ 60ستثمار وسيره، ج ر، العدد الوطني للإ

 الوكالة، المحدد تنظيم 2022سبتمبر 8المؤرخ في  298-22التنفيذي م لمرسوا -3

بتمبر س 18الصادرة بتاريخ  60ستثمار وسيرها، ج ر، العدد لترقية الإالجزائرية 

2022. 
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يل المحدد كيفيات تسج 2022سبتمبر  8المؤرخ في  299-22المرسوم التنفيذي  -4

حصيل تيلها وكذا مبلغ وكيفيات ستثمارات أو تحوالإستثمارات أو التنازل عن الإ

 18اريخ ، الصادرة بت60، العدد تاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الإستثمار، ج رالإ

 .2022سبتمبر 

ات المحدد قوائم النشاط 2022سبتمبر  8المؤرخ في  300-22المرسوم التنفيذي  -5

مويل ن التكذا الحدود الدنيا مستفادة من المزايا ووالسلع والخدمات غير قابلة للإ

 .2022 سبتمبر 18، الصادرة بتاريخ 60ستفادة من ضمان التحويل، ج ر، العدد للإ

ع يحدد قائمة المواق 2022سبتمبر، 8مؤرخ في  301-22مالتنفيذي رقـ مالمرسو -6

 ،60عددال ،ستثمار، ج رلإا لمية خاصة في مجاها الدولة أهالتي تولي قمناطلالتابعة ل

 2022.ديسمبر  18صادر في 

ير تأهيل المحدد معاي 2022سبتمبر  8المؤرخ في  302-22المرسوم التنفيذي  -7

، ج ر، تقييمستغلال وشبكات الة وكيفيات الإستفادة من مزايا الإستثمارات المهيكلالإ

 .2022سبتمبر  18، الصادرة بتاريخ 60العدد 

 : المراسيم التشريعية:4.1

المتعلق بترقية  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93رقم  المرسوم التشريعي -1

 )الملغى(. 1993أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 64ستثمار، ج ر، العدد الإ

 ثانيا:المراجع:

 الكتب: /1

نية والحوافز الضريبية لتشجيع الضمانات القانورمضان صديق محمد،" -1

 .1998 سنة " دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،ستثماراتالإ

، ديوان 2ط قتصادية الكمية"،"المدخل إلى السياسات الإعبد المجيد قدي،  -2

 . 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

كر ر الف، داستثمارات الأجنبية"الاقتصادية للإ الآثار"نزيه عبدا لمقصود مبروك،  -3

 .2007، 1الجامعي، الإسكندرية، ط

 ثالثا: أطروحات الدكتوراه والمذكرات الجامعية:

 أطروحات الدكتوراه: /1

، "يةتصادقالتحولات الإ ستثمار في الجزائر في ظلالنظام القانوني للإ"،قرفي ياسين -1

ر خيض جامعة محمد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،لنيل شهادة الدكتورة أطروحة

 .2017/2018السنة الجامعية ، بسكرة

 مذكرات الماجستير: /2
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 "الإصلاح الضريبي في الجزائر وتأثيره على المؤسسة والتحريرناصر مراد،  -1

  .1997 ، السنة الجامعيةجامعة الجزائر الحقوق،، مذكرة ماجستير، كلية الضريبي"

 

 مذكرات الماستر:  /3

ن ثمريالأنظمة التحفيزية والضمانات الممنوحة للمستبن زغاش شيماء، خنيش أحلام، "-1

مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم "، 18-22في ظل القانون

 .2023-2022قالمة، السنة الجامعية  1945ماي  8السياسية، جامعة 

-22ون في ظل القانمتيازات الجبائية الممنوحة الإحناشي هناء، بوطفاس نهال بشرى، "-2

وم ، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلستثمار"المتعلق بالإ 18

 .2023-2022قالمة، لسنة الجامعية  1945ماي 8السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

ة من ستفادالمؤهلة للإ والشروطالأنظمة التحفيزية " سارة، بن سبقاق عبيد مزيانة،-3

ام تخصص قانون ع ماستر،مذكرة  ،"18_22المزايا في مجال الاستثمار وفقا للقانون 

ة السن ،ورقلةجامعة قاصدي مرباح  الحقوق،قسم  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  اقتصاد،

 .2023 – 2022جامعية 

ر، لماست، مذكرة لنيل شهادة استثمار""الحوافز الجبائية في قانون الإمراكشي حنان، -4

 .2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 

ة تصاديقالإتحفيزات الجبائية في المؤسسات "التسيير الجبائي للمحمد علي بن زغمان، -5

دي ة قاصمذكرة ماستر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية، جامعالجزائرية"، 

 .2019/2022مرباح، ورقلة، السنة الجامعية 

 رابعا: المجلات العلمية:

دية للقانون المجلة النق "،2022ستثمار لسنة "نظرة حول جديد قانون الإ، أرزيلالكاهنة -1

 وزو،تيزي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،02، العدد17المجلد والعلوم السياسية،

 .2022، لسنة الجزائر

الية ستثمار بين الفعالطعن المختصة في مجال ترقية الإ دور لجنة"أوباية مليكة، -2

 ،جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،"والمحدودية

 .2020 الجزائر، لسنة ،01، العدد 05المجلد 
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جلة مر"، ستثماائي في الجزائر ودورها في جذب الإ"سياسة التحفيز الجببودالي بلقاسم، -3

 . 2013سنة ل، 02المجلد ، 27الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد 

ثمار في ستالإستثمار في تحسين مناخ المتعلق بالإ 18_22ور القانون دبن عبيد سهام، "-4

العدد  ،07 ، المجلدجامعة عمار ثليجي، الأغواط، مجلة الفكر القانوني والسياسي، الجزائر"

 .2023، لسنة 01

 "خصوصية الطعن الإداري في المنازعات الناشئة عنجلال عزيزي، وهيبة مرزوق، -5

ياسية، ، مجلة أبحاث قانونية وسستثمار"المتعلق بالإ 18_22قم تطبيق أحكام القانون ر

 .2023، السنة 08، المجلد 03العدد جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

لمجلة ا ر"،حقيق التنويع الإنتاجي بالجزائتمتيازات الجبائية كمدخل ل"الإزهية لموشي، -6

 .2018، سنة 11، العدد 06، المجلد 3العلمية لجامعة الجزائر 

ر استفادة من المزايا في إطتسجيل الإستثمارات وآليات الإ "نظامشريفي راضية، -7

 لسياسية،، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم استثمار"المتعلق بالإ 18_22القانون رقم 

 .2023، لسنة 08، المجلد 01جامعة تيسمسيلت، الجزائر، العدد 

، ائر"ستثمار في الجزائية المقدمة لتشجيع الإمحتوى التحفيزات الجبشايحي طاهر، "-8

 السنة ،19العدد  الجزائر، ، جامعة زيان عاشور الجلفة،الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم 

2014. 

المتعلق  18-22ا للقانون رقم ستثمار طبقالتسجيل المسبق للإعباس فريد، "-9

سلي مر امعي"، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المركز الجستثماربالإ

 . 2023، السنة 02، العدد 07عبد الله، تيبازة، المجلد 

جلة ، الم"18_22ستثمار التحفيزية المستحدثة في قانون الإ"الأنظمة فلاح خيرة، -10

، 01، العدد 08المجلد  جامعة عمار ثليجي، الأغواط،للبحوث القانونية والسياسية،  الأكاديمية

 .2024السنة 

يزية ة التحفالأنظم 18_22ستثمار "قراءة في قانون الإفاطمة خليفي، عثماني علي، -11

امعي الج المركز، مجلة الآفاق للبحوث والدراسات، ستثمار الأجنبي"وتأثيرها على جذب الإ

 .2023، السنة 02، العدد 06المجلد المقاوم الشيخ آمود بن مختار، إليزي، 

الموجهة ستفادة من المزايا التحفيزية والشروط المؤهلة للإ الأنظمةقندوز فتيحة، " -12

، 10، المجلد ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةستثمار"للإ

 .2023،سنة 01العدد 
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 22/18ن ى ضوء القانوستثمار عللتشجيع الإ كألية"الأنظمة التحفيزية لغنج مباركة، -13

وم ق والعللحقوكلية ا مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،، ستثمار"المتعلق بالإ

 .2023، السنة 03، العدد 12المجلد السياسية، جامعة تامنغست، 

ماية ي حفستثمار لجنة العليا للطعون المتعلقة بالإدور اللوط صافية، سويلم فضيلة، "-14

سي  لشهيداالمركز الجامعي  الأكاديمية،، مجلة طبنة للدراسات العلمية حقوق المستثمرين"

 .2023السنة ، 01، العدد:06المجلد: الحواس، بريكة،

 

 

 خامسا: المطبوعات البيداغوجية:

الوزاري، مطبوعة بيداغوجية وفق المقرر جباية مؤسسة"، حابي عبد اللطيف، "-1

ة ، كلية العلوم الاقتصاديأعمال إدارة المؤسسة، تخصصتخصص مالية  تخصص محاسبة،

 .2023-2022الجامعية  تلمسان، السنة أبو بكر بلقايد التسيير، جامعةوتجارة وعلوم 

 سادسا: المواقع الإكترونية:

1-//https://www.cnrpa.dz المتعلق بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري

 .المائياتوتربية 

2-https://aapi.dz.com// ستثمارلق بالوكالة الجزائرية لترقية الإالمتع . 

3- https://www.dcw.dzمتعلق بوزارة التجارة، مديرية التجارة لولاية الجزائرال. 

4-https://cric.dzالرسم على القيمة الحضارة و الإسلاميةمجلة العلوم المتعلق بال ،
 .المضافة في التشريع الجزائري

5-https://www.mfdgi.gov.dz  لرسم العقاري على الممتلكات المبنيةباالمتعلق. 

6-dz.com-www.economic .المتعلق بالإقتصاد وناس ديزاد 

7- //blog.ajsrp.com//:https  .المتعلق بالمدونة العربية 

8-//https://almostathmir.dz بالمستثمر. المتعلق 

 

 

  

https://www.cnrpa.dz/
https://www.dcw.dz/
https://cric.dz/
https://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.economic-dz.com/
https://blog.ajsrp.com/
https://almostathmir.dz/
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 قائمة المختصرات:

 ج ر: الجريدة الرسمية. 

 ص: الصفحة.
 ص ص: من الصفحة إلى الصفحة.

 ط: الطبعة.
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 الملخص: 

ستراتيجي في دفع عملية التنمية إستثمار باعتباره عامل قدمت الجزائر أهمية بالغة لمجال الإ

والتي حملت في طياتها الاقتصادية ، من خلال إقرار العديد من النصوص القانونية المتعاقبة، 
التحفيزات سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب على حد سواء لتخفيف و  جملة من الضمانات

الاقتصاد الوطني و  إنعاشعنهم، بما يساهم في  الإداريةالضريبية و شبه الضريبية و  الأعباء

إلى تعديل  المشرع الجزائري عمدفتحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف ولايات الوطن ،
ستثمار بشكل يتلائم مع متطلبات المستثمر الوطني عامة و المنظومة التشريعية المتعلقة بالإ

المتعلق بالإستثمار،حيث  18_22القانون رقم الأجنبي خاصة و نظم ذلك جليا من خلال 

لمناطق، نظام إستحدث هذا القانون ثلاث أنظمة تحفيزية رئيسية) نظام القطاعات، نظام ا
الاستثمارات المهيكلة( تهدف إلى تشجيع الإستثمارات، وترتبط هذه الأنظمة بشروط وإجراءات 

 .معينة
 

Abstract : Algeria has given great importance to the field of investment, 

considering it a strategic factor in driving economic development. This was 

achieved through the enactment of many contractual legal texts, which included a 

range of guarantees and incentives for both local and foreign investors. These 

measures aimed to reduce tax and quasi-tax burdens and administrative constraints, 

thereby contributing to the revival of the national economy and achieving 

sustainable development across the various provinces of the country. To this end, 

the Algerian legislator worked on reforming the legal framework related to 

investment in a way that aligns with the needs of both public and private, domestic 

and foreign investors. This was clearly reflected in Law No. 22-18, which 

introduced three main incentive systems: the regional system, the sectoral system, 

and the structural investments system. These systems are designed to encourage 

investment and are linked to specific conditions and procedures. 

  
 


